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 الملخص 

وقد استقر العمل بها  رة مؤكدة في التطبيقات القضائية  أن فكرة انعدام الحكم القضائي فك 

فقد  بوجودها،  يصرح  أو  تنظيماً  لها  يضع  لم  المشرع  أن  الرغم  على  الإماراتية  المحاكم  أمام 

 ساهمت التطبيقات القضائية بالدور الأكبر في ترسيخ فكرة الانعدام والاعتراف بها. 

  منها ما   حالات لانعدام الأحكام القضائية  هناك عدةوتبين من خلال التطبيقات القضائية أن   

، كما  المطلوبشكل  لمخالف لالحكم  أو إذا كان    غياب الخصومةويرجع إلى مخالفة قواعد الولاية  

ي  الحكم مخالفاً لنص قطعي فويعد الحكم منعدماً لتعارضه مع حكم قضائي سابق، وأخيراً إذا كان  

 .القرآن أو السنة

ويثبت الانعدام متى توافرت حالة من حالات انعدام الحكم القضائي فيتم تقرير الانعدام إما  

بالا  التمسك  طريق  نظر  عن  أثناء  القضائي  الحكم  بانعدام  الدفع  أو  الطعن  طرق  خلال  من  نعدام 

لدعوى الذي صدر أو تجاهل الحكم المنعدم من خلال إقامة دعوى جديدة بذات عناصر ا  الدعوى

أو من   بها الحكم المنعدم، دون أن يتمسك أحد بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها،

 خلال رفع دعوى مبتدأة تسمى دعوى البطلان الأصلية.

 : الانعدام، انعدام الحكم القضائي.كلمات البحث الرئيسية
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 باللغة الإنجليزية  الملخص العنوان و

Nullity of Judicial Ruling in Accordance with the UAE Laws 

Abstract 

 The concept of nullity (nonexistence) of judicial ruling is a certain idea within 

the judicial applications. It has been already adopted in the UAE courts despite the 

fact that the legislator has not set for it or expressly approved the concept of the 

judgment being null or void. The judicial application precedence has played an 

immense role in the recognition of such concept . 

 Furthermore, it has been demonstrated through the judicial applications, that 

there are situations pertaining to nullification and nonexistence of the judicial 

rulings. Some of which are due to violation of competence rules or absence of legal 

proceedings, while others are due to the judgment contradicting the form and the 

required details. Moreover, the judgment is considered nullified and nonexistent due 

to contradicting with a previous judicial ruling  and finally if the ruling is violating 

Islamic Sharia . 

 Nullity and nonexistence of judgment is proven when there is a case of the 

nullity of a judicial ruling. As a result, the determination of the nullity is done either 

by adhering through appeal means, or by filing a case at the outset called the original 

nullity suit. 

Keywords: Nonexistence, Nullity of the judgment. 
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 وتقديرشكـــــــر 

 لنفسه" سورة لقمان "ومن يشكر فإنما يشكر  قال تعالى 

نحمد الله عز وجل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث العلمي والذي ألهمنا الصحة والعافية 

 والعزيمة.

نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الرجل الذي مهما وصفت وذكرت فضله لن أوفيه حقه،  

الأستاذ   الإنسان  ونعم  المعلم  ونعم  الأب  خليل  نعم  السيد  علي  جامعة   الدكتور  الاستاذأحمد  في 

والعافية  بالصحة  يمتعه  وأن  له في عمره  يبارك  أن  تعالى  المتحدة، وندعو الله  العربية  الإمارات 

 وأن يجعل كل ما قدمه في ميزان حسناته. 

 كما ونتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة.

أتقدم بالشكر إلى كل من أعانني في إعداد هذا البحث وإت   مامه سواء كان بالنصح وأخيراً 

 والإرشاد أو بكلمة تشجيع. 
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 الإهداء

 

 

 

 

 

 من ربياني صغيرا والدي نبض العطاء الذي لا ينفذ أبداً. إلى 

 ، أخواني وأخواتي. لطيبةوإلى من اتوسم فيهم خيراً فروع تلك الشجرة ا

 .وإلى من كان سندي في المرحلة الدراسية المحامية مها الحوسني 

 الوفاء أهدي هذا العمل إلى أساتذتي بجامعة الإمارات العربية المتحدة. ومن باب 

 .وأخيراً لجميع أولي الفضل علي بكافة مواقعهم ممن مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة
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 المقدمة 

سواء كانت اتحادية أو محلية تصدر بصفة مطردة من نافلة القول أن المحاكم الإماراتية   

ً أحكام بمجرد صد  تحوز  قضائية  ا فيه  المقضي  الأمر  موضوع    ارهوحجية    تبة مر و  ،الدعوىفي 

سنداً   القانونية  ثارالآ كافة   اعتباره  مثل  القضائي  للحكم  شروط   الأخرى  فيه  توافرت  إذا  تنفيذيا 

 . وكذلك اعتباره ورقة رسمية ،أخرى

ً   هتعني أن هناك قرينة على أن  القضائي   وإذا كانت حجية الحكم من الناحية   يعتبر صحيحا

وعادلاً  من   الإجرائية  إلا  فيه  قضى  فيما  الفصل  إعادة  يجوز  لا  بحيث  الموضوعية،  الناحية  من 

  ى الاعتراف بأن العيوب الجسيمة عل  استقرقد    -  وكذلك الفقه  -  خلال طرق الطعن، إلا أن القضاء

البطلان   درجة  تعلو  القضائي  إالتي  الحكم  شابت  لحظة  فإنها  ذا  منذ  موجوداً  اعتباره  دون  تحول 

ال  .صدوره أن  ً أي  معدوما يعتبر  القضائي  للتصحيح  حكم  قابل  شبهه   الانعدامفكرة  و.  وغير    ا قد 

فقهاء الألمان على  الأطلق  كما والجنين الذي يولد دون أعضاء فإنه يعتبر حينئذ ولد ميتاً،  بالبعض  

   ."اللاحكم بمصطلح " الأحكام القضائية التي يشوبها عيوب جسيمة

للقانون الإماراتي   انعدام الأحكام القضائيةالبحث في "  آثاروعليه، فقد   بيان   "، فيجبوفقاً 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره، والمشكلة التي ينصب عليها البحث، ومنهجيته وهيكليته، وهذا 

 تباعاً:  سوف يتم تناولهما 

 : أهمية الموضوع وأسباب اختياره أولً  

  صحة قرينة الموطن من مواطن الضعف في    الضوء على نبع أهمية الدراسة من تسليط  ـت

بيان    وتجعلها  القضائيةالأحكام    التي تصاحب للحقيقة والقول الفصل في  وبالتالي .  الحقوقعنواناً 

نظرية انعدام الأحكام من الناحية العلمية أن    اجوانب أوله  ةدلعيرجع    من هذه الدراسة   فإن الهدف

  ا فتعود أهميته   الكافي من الدراسة والبحث والتحليل، أما من الناحية العملية  اأخذ حظهتلم  القضائية  

لذا يمكن القول    ، تلك الأركان التي يترتب على تخلف إحداها انعدام الحكم.أركان الحكم  معرفة  إلى 
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لوجود   نظراً  بالغة،  أهمية  يكتسي  الموضوع  رغم    تطبيقاتبأن  بالانعدام  متعلقة  غياب قضائية 

في دولة   في هذا الموضوع لنعد سباقين  ارتأينا أن نخوض وعلى هذا الأساس    .النصوص القانونية

 وممهدين للباحثين اللاحقين لنا.  الإمارات

الباحث  التي   من الأسبابو تزال    ، هو أنموضوع الإلى اختيار    دفعت  نظرية الانعدام لا 

 . أو تصف آثاره ت الانعدامالتي تحدد حالا لغياب النصوص القانونية  ، نظراً محلاً للنقاش والبحث

 إشكالية الدراسة  ثانياً:

أن فكرة انعدام الحكم القضائي فكرة مؤكدة في    -تسعى الدراسة لبيان حكم الإشكالية الآتية:

أو يصرح   تنظيماً  لها  لم يضع  المشرع الإماراتي  القضائية رغم أن  . ويتفرع  بوجودهاالتطبيقات 

 -من هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة نحاول الإجابة عليها فيها يلي:

ماهي العيوب التي و قانوني لنظرية انعدام الحكم القضائي،    هل يمكن العثور على أساس 

يجب أن ينطوي عليها الحكم حتى يمكن وصفه بالانعدام، وماهي الفوارق الرئيسة بين انعدام الحكم 

 .قانونية للوصول إلى انعدام الحكموبطلانه، وماهي الوسيلة ال

 ً  منهجية البحث   :ثالثا

  قانون الإجراءات المدنية لالمنهج الوصفي التحليلي  اتباع  هو  في هذه الدراسة  النهج المتبع  

الأحكام  مبادئ  ، وتحليل  2020( لسنة  33واللائحة التنظيمية المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ) 

 .في موضوع انعدام الأحكام القضائيةالقضائية الصادرة من المحاكم الإماراتية 

 ً   الدراسات السابقة :رابعا

انعدام   بموضوع  المتعلقة  السابقة  والدراسات  البحوث  من  لمجموعة  والبحث  التتبع  بعد 

  وجود هذه الدراسات:بتبين الحكم القضائي 

الدراج  -1 علي  للدكتور  المدنية،  المرافعات  قانون  في  الانعدام  معنى  نظرية  فيه  تناول  وقد  ي، 

الالانعدام   تم  وكذلك  والقانوني،  والمنطقي  الكلي  من  بمعناه  وغيرها  الانعدام  فكرة  بين  تمييز 
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القانوني   الأساس  إلى  تطرق  ذلك  إلى  وإضافة  والبطلان،  الانعدام  بين  ميز  بحيث  الجزاءات، 

 والقانون المقارن والطبيعة القانونية للانعدام.  هللانعدام من ناحية الفق

في    -2 بالانعدام  مقارنة  الجزائية  الإجراءات  في  الانعدام  المدنية نظرية  المرافعات  قانون 

كانت   سواء  الانعدام  أسباب  إلى  بحثه  في  تطرق  حيث  غنام،  محمد  غنام  للدكتور  والتجارية، 

إلى انعدام الحكم الراجع إلى عدم الولاية، أو انعدام إجراءات الدعوى المؤثر في   ةالأسباب راجع

راجع الانعدام  كان  إذا  أو  تقري  االحكم،  تناول  كما  شكلية،  طرق  لأسباب  بذلك  ويعني  الانعدام  ر 

 ً منعدما الحكم  الطعن    اعتبار  التقرير من خلال  كان  منعدماً، سواء  اعتباره  المترتبة على  والنتائج 

 بدعوى أصلية أو عن طريق تجاهل الحكم المنعدم.أو على الحكم المنعدم 

ول في بحثه الحكم القضائي المنعدم، للدكتور محمود حمدي أحمد عبد الواحد مرعي، حيث تنا   -3

التمسك   سبل  إلى  بالإضافة  الحكم،  انعدام  على  المترتبة  والآثار  القضائي  الحكم  انعدام  حالات 

 بالانعدام.

الحكم    -4 مفهوم  إلى  بحثه  في  تطرق  علام،  إبراهيم  رمضان  للدكتور  المعدوم،  القضائي  الحكم 

ثم   ومن  المفاهيم،  من  وتمييزه عن غيره  المعدوم  الحكم    بينالقضائي  انعدام  على   لاعتمادهفكرة 

 إجراء معدوم، وفي نهاية بحثه تناول قواعد الانعدام وأحكامه.

   خامساً: خطة البحث

في    إلى فصليين:تقسيم الدراسة    تممن هذه الدراسة فقد    ينشده الباحثبغية التوصل إلى ما  

فكرة  ، الأول سيبين ماهية  الحكم القضائي المنعدم، وتم تقسيمه إلى مبحثين  سيتناولالفصل الأول  

يتطرق لحالات انعدام الحكم القضائي، أما في ، أما بالنسبة للمبحث الثاني س المنعدم  الحكم القضائي 

الفصل الثاني سيتناول التنظيم القانوني للانعدام، وتم تقسيمه إلى مبحثين، الأول سيتحدث فيه عن  

 الآثار القانونية للحكم القضائي المنعدم. تقرير الانعدام، أما المبحث الثاني سيتناول 
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 الحكم القضائي المنعدم الفصل الأول: 

 تمهيد وتقسيم: 

وقد استقر العمل بها  فكرة انعدام الحكم القضائي فكرة مؤكدة في التطبيقات القضائية    إن

ال المحاكم الإماراتية على  أو يصرح  من  رغم  أمام  تنظيماً  لها  لم يضع  المشرع  فقد    بوجودها،أن 

كما وأن هذه   بالدور الأكبر في ترسيخ فكرة الانعدام والاعتراف بها،التطبيقات القضائية    ساهمت

يعد الغاية الأساسية من الدعوى القضائية    الذيالفكرة تتمتع بطابع خاص بالنسبة للحكم القضائي  

رفعها  والخصومة على  ترتبت  سبق  التي  ما  على  وبناء  سيتناول  ،  الباحث  الفصل فإن  هذا  في 

  وخصائصه  إلى مفهوم انعدام الحكم القضائي   وسيشيراهية فكرة انعدام الحكم القضائي،  الإحاطة بم

التشريعي  و  والأساس  الانعدام  المنعدم  التلفكرة  الحكم  بين  الأحكامومييز  من  في    ،غيره  وذلك 

 حالات انعدام الحكم القضائي.  للبحث عن فسيخصص للمبحث الثاني الأول، أما بالنسبة  المبحث

   المنعدم ماهية فكرة الحكم القضائي المبحث الأول:

  مفهوم المطلب الأول  في    سيعرض،  لب اأربع مطدراسة هذا المبحث في    سيتناول الباحث

القضائي  الثاني    المنعدم  الحكم  الثالثفي    وسيعرض،  خصائصهوفي  التش  المطلب  ريعي الأساس 

نشير إلى التمييز بين الحكم القضائي  الأخير سالرابع و، وفي المطلب  المنعدم   م القضائي لفكرة الحك

 المنعدم وغيره من الأحكام. 

   المنعدم الحكم القضائي مفهوم  ول: المطلب الأ

أن المصطلح مكون من لفظين "الانعدام  تبين بالتمعن في مصطلح "انعدام الحكم القضائي" 

غمار    قبللذا    ،والحكم" في  عنالولوج  القضائي   الحديث  الحكم  انعدام  عام  تعريف  فإنه  بشكل   ،

ً ة لغ الحكم القضائي  الإحاطة بتعريف ى الباحثيتعين عل  . واصطلاحا
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 تعريف الحكم القضائي في اللغة   : الفرع الأول

ك م  عليه: في  الحاء  )بفتح  م  ك  ح   ك م  له: في صالحه، وح  ( حكم بالأمر يحكُمُ حُكْماً: ق ض ى، وح 

ً ،  غير مصلحته كَّم  )بشد الكاف( حكم فلاناً في الشيء والأمر يحكمه تحكيماً: جعله حكما وح 
، وقال  1

لا  تعالى:) بِِّك   ر  و  تَّى  يؤُْمِنوُن  ف لا  ب يْن هُمْ  ح  ر   ش ج  ا  فيِم  كِِّمُوك   ) 2( يحُ  والحُكْمُ  ج:    بالضم(:،  القضاء، 

ةُ إلى الحاكِم أي دعاهُ وخاصمه،  من نصُب للحُكم بين الناس ج: حُكاماكِمُ: أحكام، والح   وحاك م 
3. 

انعِداما: اختفى وزال،   ينعدم  اِنْع د م  الشيء   ، 4اللاوجودوالفقر    والع د مُ:أما الانعدام لغة أي 

بالضم  والعدُْمُ، بالضم وبضمتين وبالتحريك: الفقدان وغلب على فقدان المال، عدمه كعلمه، عُدماً 

وبالتحريك، وأعدمه الله، وأعدمني الشيء: لم أجده، وعُدْما  بالضم: افتقر، وع دامةُ: ماء لبني جشم 

وعُدْماً: فقده    -و)ع دِم ( المال،  5يره وهو يكسب المعدوم أي مجدود ينال ما يحرمه غ فهو   –ع د ماً 

 .6ر الموجود عادِمٌ وع دِمُ والمفعول معدوم، والعدم ضد الوجود، والمعدوم غي

 تعريف الحكم القضائي في الصطلاح   : الفرع الثاني

الإماراتي،   المدنية  الإجراءات  قانون  نصوص  في  والاستقراء  التتبع  أن ب   اتضحبعد 

للحكم القضائي    ( لسنة 11تحادي رقم )لا قانون االفي    المشرع الإماراتي لم يضع تعريقاً صريحاً 

المدنية1992 الإجراءات  شأن  في  التنظيمية،  م  لائحته  ً   الأمر  جعلبل    أو  فقهاء   لاجتهاد  متروكا

أن المشرع    غير،  واستخلاص أحكامه وقواعده والآثار التي تترتب عليه  القانون في تحديد تعريفه

 .7اللائحة التنظيمية قد نظم إجراءات إصدار الأحكام في 

 
 .391  ، الصفحة2012سنة  ، والإنسانية، معجم زايد، الإمارات، أبوظبي،الطبعة الأولى مؤسسة زايد للأعمال الخيرية  1
 . من سورة النساء  65الآية   2
سنة    ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، الطبعة الثامنة   3

 . 1095م الصفحة  2005
 . 673و   158د للأعمال الخيرية والإنسانية، مصدر سابق، الصفحة مؤسسة زاي 4
 . 1136مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مرجع سابق، الصفحة  5
 . 588، الصفحة 1984مجمع اللغة العربية في الخمسين عاماً، جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى، سنة  ، شوقي ضيف  6
( لسنة  11في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم )  2018( لسنة  57جلس الوزراء رقم )( من قرار م54-46المواد )  7

 . 2020( لسنة  33بشأن قانون الإجراءات المدنية والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ) 1992
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أدى إلى تعدد   الأمر الذي فقهاء في بيان تعريف الحكم القضائي  الاختلف    فقد  ،عليهوبناء  

أنهالتعريفات ومختصة"  ، فمنهم من يرى  )أو   القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً 

رفعت إليها   في خصومة  صارت مختصة بعدم الاعتراض على اختصاصها في الوقت المناسب(

مسألة  أو في  أو في شق منه  الخصومة  في موضوع  أكان صادراً  المرافعات، سواء  قواعد  وفق 

تعمال لسلطته القضائية وذلك أياً  كر القاضي في اسف إعلان لبأنه "  ومنهم من عرفه،  8" همتفرعة عن

في    لية قد عرفتهوبينما مجلة الأحكام العد،  9كانت المحكمة التي أصدرت الحكم وأيا كان مضمونه" 

 . 10"الحكم عبارة عن قطع القاضي المخاصمة وحسمه أياها"  على أن (1786المادة )

المحكمة   قضاء  في  عليه  المستقر  العليا ومن  القرار  "  الاتحادية  هو  القضائي  الحكم  أن 

الإجرائية  الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً في خصومة رفعت إليها وفق قواعد القوانين  

 .11وأثبت في محرر مكتوب طبقاً لإجراءات خاصة" 

الأقرب إلى التطبيق والحقيقة،   وهوالبعض    التعريف الذي ذكرهأن الباحث يميل إلى  غير  

القرار الصادر من محكمة في حدود ولايتها القضائية في خصومة بالشكل الذي يحدده القانون نه "أ

في   نهاية الخصومة أو أثناء سيرها، وسواء كان صادراً في موضوع  للأحكام سواء كان صادراً 

 .12الخصومة أو في مسألة إجرائية"

 
 . 21، الصفحة 2012أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة    8
 . 455، الصفحة  2009فتحي والي، الوسيط في القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة   9

(، الموقع الإلكتروني  1786، المادة )1882مجلة الأحكام العدلية، لسنة  10

https://maqam.najah.edu/legislation/158/   ( من مجلة الأحكام  1786. نصت المادة )01/2020/ 01تاريخ الدخول

لقاضي المحكوم به  العدلية على أن "الحكم عبارة عن قطع القاضي المخاصمة وحسمه أياها وهو على قسمين: القسم الأول: هو إلزام ا

على المحكوم عليه بكلام كقوله حكمت أو أعط الشيء الذي ادعى به عليك ويقال له قضاء الإلزام وقضاء الاستحقاق. والقسم الثاني:  

 هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام كقوله ليس لك حق أو أنت ممنوع عن المنازعة ويقال لهذا قضاء الترك". 

الاتحا   11 رقم  المحكمة  طعن  العليا،  لسنة    21،  477دية  جلسة  2001القضائية  الإلكتروني:  04/04/2001،  الموقع  )مدني(   ،

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html . 
  2008سنة    ،اره، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، الطبعة الأولىمحمد سعيد عبدالرحمن، الحكم القضائي أركانه وقواعد إصد  12

 . 22-21الصفحة  

https://maqam.najah.edu/legislation/158/
https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
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 المنعدم تعريف الحكم القضائي  :الفرع الثالث

الباحث   تطرق  أن  سيتعريف  لبعد  واصطلاحاً،  لغةً  القضائي  يلي   شيرالحكم    فيما 

عدم وجود  بأنه الانعدام بعض الفقهاء  عرفقد ف .الانعداملاجتهادات فقهاء القانون المؤيدين لنظرية 

من الناحية المادية إلا أنه هو   اوإن كان متواجدحتى  العمل الإجرائي القانوني، بمعنى أن الإجراء  

القانونية الناحية  من  يقوم على    ،والعدم سواء  الانعدام  أن  لكي    فكرةأي  القانوني  العمل  يحكم أن 

جزاء إجرائي   البعض بأن الانعدام هوذكر  ،  13موجوداً يكون  لبطلان يجب أن  ابالصحة أو  عليه  

ركن  يتقرر مخالفة  حال  في  القانون  اللازم  بقوة  الإجرائي  العمل  أركان  و14هلوجود  من  يرى ، 

المعدوم هو    البعض القضائي  الحكم  فقد ركناً  الحكم  أن  من أركانه الأساسية، أو شابه عيب الذي 

 .15جوهري أصاب كيانه 

ما على  آراء  وبناء  إلى  الاشارة  وبعد  الانعدام  الفقهاء    واجتهادات   سبق،  تعريف  حول 

بأنه  تعريف  يمكنف المنعدم  الذي  هو  الحكم  ً ركن  فقد  الحكم  ً   ا نتيج  أساسيا تكوينه  عيب  ل  ةمن أركان 

وهذا ما استقرعليه   ،صفته كحكم  لفقدانه  أية آثار قانونية  إحداثر على  غير قاد   جسيم أصابه وجعله

الاتحادية   المحكمة  أنقضاء  على  أركانه  " العليا  من  الحكم  تجرد  إذا  منعدماً  الحكم  يكون 

 . 16الأساسية" 

 الخصائص التي يتميز بها النعدام   :المطلب الثاني

البطلان عن  تميزه  التي  الخصائص  من  بالعديد  الانعدام  الجزاءات   يتميز  من   وغيره 

الأخرى الإماراتي   الإجرائية  المشرع  نظمها  أهم  التي  ومن  الانعدام    خصائصال،  بها  يتمتع  التي 

 -كالآتي:

 -:ليس للانعدام أصل تشريعي -1

 
 . 407فتحي والي، مرجع سابق الصفحة  13
الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   14 المدنية والتجارية، دار  المرافعات  ،  2015لسنة    طلعت يوسف خاطر، نظرية الانعدام في قانون 

 . 8الصفحة  
   . 252سابق، الصفحة   أحمد أبو الوفا، مرجع  15
 :الموقع الإلكتروني  2016/ 11/ 02، جلسة 2016إداري، لسنة   2015،  591المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم   16

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html . 

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html


8 

 

 

الإجراءات لم   قانون  في  أو  المدنية  الإجراءات  قانون  في  الإماراتي  المشرع  يستعمل 

متعلقة المواد  الالجزائية مصطلح "الانعدام"، ولكنه أفرد في قانون الإجراءات المدنية العديدة من  

البطلان يحكم  يفيد  و  .بجزاء  لكي  عليه  الاستناد  يمكن  تشريعي  أصل  له  ليس  الانعدام  أن  ذلك 

 .القضاءمن و هالانعدام مستمد من اجتهاد الفق  جزاء الواقع أنف ه.القاضي ب

أنو إلى  للانعدامه  سبقت الإشارة  قانوني  تنظيم  الرغم من عدم وجود  فكرة    إلا   ،على  أنه 

بر عن مبدأ عام من مبادي  يع  ، حيث أنهالقضائية تطبيقات  الوكذلك في  جمهور الفقهاء    عند  ةمؤكد

 . دون حاجة إلى النص عليه القانون

 -:يتميز الانعدام بجسامة العيب  -2

إذا    أشار الباحثكما سبق وأن   في تعريف الحكم القضائي المنعدم بأن الحكم يعد منعدماً 

كحكم   هقيمة قانونية أي جردته من مدلولإذا شابت الحكم أفقدته كل    عيوبفهناك    .شابه عيب جسيم

ى درجة الانعدام بل  وفي المقابل هناك عيوب لا يصل جزائها إلمنعدم،    بأنه  وعندها يوصف الحكم

 . 17ويبقى محتفظاً بقيمته القانونية  بالبطلانالحكم عندها  يكفي أن يوصف

متى يعد العيب يسيراً بحيث    تساؤل يفرض ذاته على بساط البحث ألا وهو  للباحثويبدو  

  سيتم توضيحه   ؟ هذا ماعدامالان  ويترتب عليهجسيماً    العيب  يكون الحكم القضائي باطلا؟ً ومتى يعد

 القضائية الصادرة من محاكم الدولة. التطبيقاتمن خلال هذه الدراسة لاحقاً في 

 -يتميز الانعدام بعدم الوجود: -3

القانونية، حتى وإن كان  الناحية  قائمة على أساس عدم وجود الإجراء من  فكرة الانعدام 

رقة التف وعليه لابد من .موجوداً من الناحية المادية، فإنه يعتبر هو والعدم سواء من الناحية القانونية

الو عدم  أن  بين  حيث  الصحة،  وعدم  من جود  موجود  إجراء  هو  الصحة(  )عدم  الباطل  الإجراء 

 
 . 9ق، الصفحة طلعت يوسف خاطر، مرجع ساب  17
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الناحية القانونية ولكنه غير صالح لإنتاج آثاره القانونية، أما عدم الوجود يعني عدم وجود الإجراء  

 .18منذ البداية 

 -لتصحيح:القابلية ليتميز الانعدام بعدم  -4

ذهب الفقه الغالب من القائلين والمؤيدين لنظرية الانعدام إلى أن الإجراء المنعدم لا يقبل 

وده وقت  وجولكن يمكن التمسك ب التصحيح سواء بالتنازل عنه أم بتكملته أو بفوات مواعيد الطعن،  

 . 19تنفيذ الحكم المنعدم 

 الأساس التشريعي لفكرة انعدام الحكم القضائي :الثالثالمطلب 

أن   وخصائصه،    مفهوم  بينبعد  المنعدم  القضائي  الأساس الحكم  عن  البحث  من  لابد 

تقوم عليه فكرة الانعدام، حتى ت لذا كون فكرة الانعدام مكتملة من كافة الجوانب،  التشريعي الذي 

الأساس ثم عن  ، بصفة عامة  كرة الانعدامالأساس التشريعي لف   عنفي هذا المطلب  سيتناول الباحث  

 .قوانينالوفقاً للقانون الإماراتي وغيره من  تحديدا التشريعي لفكرة انعدام الأحكام القضائية

 الأساس التشريعي لفكرة النعدام   : الفرع الأول

نورها لأول بشاعت    فقدبشكل تدريجي في فروع القانون المختلفة،    ظهرت فكرة الانعدام

الذي    بمناسبة عقد الزواجوبالتحديد في القانون المدني    ،في مجال القانون الخاص  في فرنسا  مرة

إلا في الحالات التي   يمكن إبطالهأن عقد الزواج لا    وهذا يعني دأ "لا بطلان إلا بنص"،  بم يحكمه  

سري يلذا سعى الفقه الفرنسي إلى ابتداع فكرة الانعدام لمواجهة الحالات التي لا    .حددها المشرع 

 الحالات التي لا يمكن القول بصحة الزواج وفي ذات الوقت  الأمثلة على   ومن  .عليها المبدأ السابق

المشرع  حددها  التي  البطلان  حالات  ضمن  تندرج  الجنسك  لا  نفس  من  شخصين  بين   . الزواج 

 
 . 11الصفحة  ، 1999لسنة  ،غنام محمد غنام، نظرية الانعدام في الإجراءات الجزائية، جامعة الكويت، الكويت، الطبعة الأولى 18
القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، لسنة    19 ، الصفحة  2019أحمد غندور، الحكم المنعدم وآثاره القانونية، المصرية للنشر والتوزيع، 

40 . 
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الزواج    وعليه، عقود  عليه  التي فإن  البطلان  مبدأ  تطبيق  يمكن  هذه   .20منعدمة عتبر  ت  الا  أن  إلا 

 العقود.  كافةالنظرية لم تقتصر فقط على عقود الزواج  بل امتدت لتشمل 

القانون العام    على القانون في تطبيق فكرة الانعدام    فقهاء  سهبقد أبالإضافة إلى ذلك، فو

الأمثل  .مجالاته  شتى في   ذلك  ةومن  القانون،  على  أن  إلى  أشار  الذي  الدستوري    الصادر   القانون 

وكذلك القانون الإداري تطرق إلى   يعتبر منعدماً في حال صدوره مخالفاً للشكل اللازم لإصداره،

الإداري القرار  لحق إذ  ،  انعدام  إذا  منعدماً  أفقد  تيعتبر  جسيمة  مخالفة  وأصبح   تهبه  القرار  صفة 

يبنى عليه مركز قا للقرارات، ولا  المقررة  يتمتع بشيء من الحصانة    . نوني مجرد عمل مادي لا 

ت  ولا يختلف الأمر بالنسبة للقانون الدولي العام الذي تبنى فكرة الانعدام وتم تطبيقها على المعاهدا 

 .21عدمة إذا لم يتم التوقيع عليها والأحكام الدولية، ومن أشهر تطبيقاتها أن المعاهدة تعتبر من

 لقضائية وفقاً للقانون الإماراتي الأساس التشريعي لفكرة انعدام الأحكام ا  : الفرع الثاني

التتبع والتمعن في   تبين  نصوص  بعد  الدول  إلى  التشريعات  أن  تشريعات   طائفة انقسمت 

من   خلو قوانينهاالرغم من    على ف  لدولة الإمارات،النسبة  ب  .لفكرة الانعدام  معارضة  والأخرى  ةمؤيد

تشريعي  سند  عل  أي  الانعداميدل  أن،  بصورة صريحة  ى  تعتبر  إلا  التطبيقات    فكرةها  في  مؤكدة 

النظام يعني أن    مما  .بوجودهاأن المشرع لم يضع لها تنظيماً أو يصرح    من  رغمعلى الالقضائية  

تشريعات قد تبنت  وفي المقابل هناك    .قد تبنى فكرة الانعدام  -ويعتبر القضاء أحد روافده  -القانوني 

رقم   اليمني  القانون  مثل  صريح  بشكل  نصوصها  في  الانعدام  لسنة  20)فكرة  بشأن    2002( 

 
، الهامش رقم  510، الصفحة 1997فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، لسنة   20

(2). 
 . 33صفحة    ، 2017برهان شلال، رسالة ماجستير بعنوان القرار الإداري المنعدم، جامعة العربي بن مهيدي، سنة   21



11 

 

 

ل الثامن تحت عنوان صراحةً في الفص  23، فقد ذكر مصطلح الانعدام 22المرافعات والتنفيذ المدني 

 .(58، 5725، 5624، 55بطلان الإجرءات وانعدامها"، حيث نظم الانعدام في المواد )"

  فكرة عارض  ي  من الفقه  اجانبهناك  إلا أن    الرغم من تأييد الكثير لفكرة الانعدام  ولكن على 

أنولعل    .الانعدام ذلك  في  الانعدامليس    هحجته  تشريعي   لفكرة  المشرع   سند  ينظمها  كون    ،ولم 

لا   والذي يقصد به العمل الذي  ،البطلان  نظمه المشرع ألا وهو  عماالانعدام لا يمكن أن يختلف  

تتوافر فيه المقتضيات التي يتطلبها القانون في عمل معين، ولا يمكن أن يقصد بالعمل المنعدم غير 

  .26ومفيدة أ أنها فكرة غير منطقية في ذلك وحجتهم الأخرى هذا،

 القضائية  الأحكامعن غيره من  الحكم القضائي المنعدم: تمييز الرابعالمطلب 

التتبع  القضائية  بعد  المحاكم الإماراتي  للسوابق    القضائية   تبين أن الأحكامي   ة،الصادرة من 

أحكامتنقسم   إلى  صحتها  حيث  وأحكام  قضائية  من  تضمن  ت   ةوالأخير  .معيبةقضائية    صحيحة 

هذا   سيتم تقسيملذا    .المنعدمةالقضائية    الباطلة والأحكام  القضائية  الأحكامنوعين من الأحكام وهما  

بين    الفرع   وسيتطرق،  فرعينإلى    المطلب التمييز  إلى    والأحكام   المعيبةالقضائية  الأحكام  الأول 

الثاني الصحيحة،    القضائية الفرع  الأحكام  إلى    وسيشير  بين  والأحكام القضائية  التمييز    المنعدمة 

 الباطلة. القضائية

 والحكم القضائي الصحيح   المعيبالتمييز بين الحكم القضائي  الأول:  الفرع

 يعتبر   لكي   الحديث عن تعريف الحكم القضائي، فيمكن القول بأن الحكم القضائي   سبقلقد   

يكونصحيحاً   أن  مشكلة    يجب  محكمة  من  كافة تشكيلاً  صادراً  استوفت  خصومة  في  صحيحاً 

عليها   التي نص  المدنيةالإجراءات  الإجراءات  للقانون قانون  التنظيمة  إلى  ،  واللائحة  وبالإضافة 

 
22 http://www.lcrdye.org/237/   2020/ 02/02تاريخ الدخول . 
( على أنه "وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجرداً من جميع آثاره الشرعية والقانونية  55عرف الانعدام في المادة )  23

 ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون". 
( على أن "إذا تعلق الانعدام بحكم قضائي أياً كانت المحكمة أو الهيئة التي أصدرته فلا يكون لهذا 56لمادة )من المقرر في نص ا  24

 . (" 217الحكم أي أثر شرعي وقانوني، ويعتبر منعدماً إذا فقد أحد أركانه المنصوص عليها في المادة ) 
م أياً كانت المحكمة التي أصدرته بدفع أمام قاضي الموضوع  ( على أن "تتم مواجهة الحكم المنعد57من المقرر في نص المادة )  25

 أو التنفيذ أو بدعوى مبتدأة ترفع أمام المحكمة التي أصدرته أياً كانت درجتها....". 
 . 529-525فتحي والي، مرجع سابق، الصفحة   26

http://www.lcrdye.org/237/
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موضوع الخصومة أو في شق منه أو  سواء كان صادراً في  ثبت في محرر مكتوبي ذلك، يجب أن

"الحكم   أنة الاتحادية العليا على  وتأييداً على ذلك ما جاء في قضاء المحكم  .في مسألة متفرعة عنه

   .27هو ذات القول الفصل في النزاع أو جزء منه سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به" 

الأول   المقررومن   البند  )  من  في  المادة  أناللائحة  من  (  50نص  في  " هالتنظيمية  يجب 

عليها، وتودع في ملف الدعوى موقعة جميع الأحوال أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت  

الرئيس والقضاة..." )لووفقاً    .من  المادة  من  أنه  51لبند الأول  التنظيمية  اللائحة  أن ( من  "يجب 

يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه ونوع القضية وأسماء القضاة الذين  

به وعضو النيابة العامة الذي أبدى رأيه في   سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم وحضروا النطق

القضية إن كان، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله وحضورهم أو 

 . غيابهم"

أن   العليا على  الاتحادية  المحكمة  في قضاء  عليه  المستقر  الأحكام  ومن  تضمن  "وجوب 

ودفوع  الدعوى  بوقائع  المحكمة  إحاطة  على  دال  ال  ماهو  دفاعهم  وأوجه  عملاً الخصوم  جوهري 

 .28تسبيب الأحكام" وتمكيناً للمحكمة العليا من مراقبة سلامة تطبيق القانون" بمبدأ "

أن   العليا على  الاتحادية  المحكمة  أحكام  استقرت  لعدم "وقد  الاستئنافي  الحكم  عدم صحة 

 .29جوهري من بيانات الحكم" إحتوائه على بيان اسم الجهة المستأنفة والمعتبر بمثابة بيان 

من شروط    أن  يجد الباحث،  والسوابق القضائية  السالفة الذكر  المواد  نصوص  وباستقراء

  ه، الأسباب الذي دفعت القاضي إلى صدورالحكم ن يتضمن ، أالصحةصفة   الحكم القضائي  اكتساب

 ً مسببا الحكم  يكون  أن  يجب  تسبيبو  بمعنى  ضمانة  ه  إلزامية  حكم تطبيق  ل يشكل  وصدور    العدالة 

 
، )مدني(، الموقع الإلكتروني  04/0199/ 03، جلسة  1990القضائية لسنة    11  348و314المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم    27

https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_CC-Ar/00_1990/UAE-CC-Ar_1990-04-

03_00314_Taan.html#TM1990_314_1 . 
 ، الموقع الإلكتروني:  19/11/2014إداري، جلسة  2014لسنة  273المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم   28

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html . 
 ، الموقع الإلكتروني: 26/10/1993القضائية، جلسة  15لسنة  114المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم   29

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html . 

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
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في القانون  ةعند تحرير الحكم الشكليات المحدد  القاضي  ي وعلاوه على ذلك يجب أن يراع .صحيح

 كتاريخ صدور الحكم ومكانه وغيرها من البيانات الأساسية.

السليم وعليه،   والتطبيق  إجراءاته  وصحة  أركانه  بتوافر  القضائي صحيحاً  الحكم  فيكون 

السابقة كان الحكم معيباً،    الأمورفإذا لم تتوافر    .على وقائع الدعوى  الإجرائية   القانونيةللنصوص  

ي الثاني الفرق بين الحكم القضائ  الفرع  سيتناوللذا    .سواء كان العيب الذي يبطل الحكم أو يعدمه

 الباطل والحكم القضائي المنعدم.

 التمييز بين الحكم القضائي المنعدم والحكم القضائي الباطل  الثاني:  الفرع

أن   الباحثبعد  الصحيحة    بين  القضائية  الأحكام  بين   الفرع هذا    سيبين،  والمعيبةالفرق 

  من بعض العاملين في الحقل القانوني    فيه  يقع بالتمييز بين الأحكام القضائية المنعدمة والباطلة، لما  

بين  يختلفان في أمور معينة  اأحكام  كونهما  . فرغمهماالخلط  أنهما  القانون إلا   لذا  ،معيبة في نظر 

إلى تعريف   يشير هذا الفرع   سوف  . وبناء عليهلابد من إزالة اللبس الذي يمكن أن يحصل بينهما

   -:البطلان ومن ثم التمييز بين الانعدام والبطلان

   الحكم الباطلتعريف  :أولً 

في    المخالف للنموذج القانوني الذي رسمه المشرع، والذي شابه عيبهو الحكم القضائي  

قواعد إصداره أو بسبب إجراء باطل سابق بني عليه، يؤثر فيه ولكن لا يعدمه    من حيث  أو  ذاته

تنقضي مدة الطعن عندما    وكذلك قوة الأمر المقضي   حجية الأحكامحتى  يحوز  لا يمنعه من أن  و

 .30عليه  في القانون ولم يطعن ةالمقرر

 ً  بين الحكم المنعدم والباطل  التفرقة : ثانيا

  -يختلف انعدام الحكم عن البطلان من عدة وجوه نبينها على النحو الآتي:

 
يحيى شكر محمود، التناقض بين الأحكام القضائية في ضوء قانون المرافعات المدنية العراقي، منشورات زين الحقوقية، بيروت،    30

 . 94ة  الصفح ،2019لسنة   ، الطبعة الأولى 
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الحكم الباطل يعني عدم صحة الإجراء في الحكم أي أنه موجود بداية وإن كان مهدداُ بالزوال،   -1

مجرد من الوجود بداية ونهايةً أي ليس له وجود فعلي أو قانوني    انعدام الحكم يعني أنه  أن  في حين

 . 31منذ لحظة صدوره 

شاب    -2 أو  شابها  ولكن  لوجوده،  الأساسية  الأركان  فيه  توافرت  الذي  الحكم  هو  الباطل  الحكم 

يمتد العيب   إحداها عيب متعلق بشروط صحة قواعد إصدار الأحكام التي قررها القانون دون أن 

كيانه ووجوده، يفقد صفته كحكم  إلى  العليا    .فلا  الاتحادية  المحكمة  أكدته  ما  أن    حين قررتهذا 

بينما الحكم المنعدم هو الذي يفقد    ،32"بطلان الحكم لتعييبه بشائبة لا تفقده طبيعته كحكم قضائي"

يفقد كيانه وصفته   أساسياً من أركان الحكم، فيجرده من مقوماته وأركانه على نحو    ". كحكمركناً 

المحكمة الاتحادية العليا على أن "الحكم المنعدم هو المتضمن عيباً جوهرياً في وتطبيقاً لذلك قضت 

 .33كيانة مؤدً إلى فقده أحد أركانه"

سندللح  -3 الباطل  القضائي  حالاته الالتشريعي    هكم  تبين  التي  القانونية  النصوص  من  مستمد 

باطلاً   أنه  بمعنى   .وأسبابه الحكم  اعتبر  المشرع  التي حددها  الأسباب  توافرت  أكدته    .إذا  ما  وهذا 

يكون قانون الإجراءات المدنية على أن "( من اللائحة التنظيمية ل10) الفقرة الأولى من نص المادة

القانون صراحة على بطلانه..."  إذا نص  باطلاً  القضائي فهو  الإجراء  الحكم  . وينطبق ذلك على 

إجرائي  أن،  عمل  تشريعي   هغير  المنعدم سند  للحكم  تشريعي لأنه    ،ليس  تنظيم  إلى  يحتاج  وقد لا 

 .34تقرير للواقع واستخلاص منطقي لتخلف ركن جوهري في الحكم

 
لسنة    ،محمد كامل إبراهيم، النظرية العامة للبطلان في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى   31

 . 23-22، الصفحة 1989
 )مدني(، الموقع الإلكتروني:   04/04/2001لجلسة  2001القضائية لسنة   21لسنة  477المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم   32

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html . 
رق  33 طعن  العليا،  الاتحادية  لجسلة  25لسنة    219م  المحكمة  الإلكتروني:  27/09/2006القضائية  الموقع   )مدني(، 

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html. 

، الصفحة  2019على الدراجي، نظرية الانعدام في قانون المرافعات المدنية، منشورات زين الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى    34

سنة  49-51 مصر،  الجامعية،  المطبوعات  دار  المرافعات،  قانون  كتاب  عكاز،  حامد  و  الدناصوري  الدين  عز  الجزء    ، 2015، 

 . 777الرابع الصفحة 

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
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ال  -4 بقوة  الانعدام  الخصومقانون،  يترتب  لمطالبة  يحتاج  تلقاء  به  ولا  من  المحكمة  به  وتقضي   ،

نفسها، ويجوز لأي خصم التمسك به، ويجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا، ولا يرد عليه  

حين    .التقادم القضائية  أنفي  بالمطالبة  إلا  يترتب  لا  الطعن(  البطلان  ما  )من خلال  عادة  ، وهو 

فالحكم    بالنظام العام.  امتعلق  حتى ولو كان بطلاناخاصة ولا يقع بقوة القانون  لمصلحة    ايكون مقرر

 .35إلى أن يحكم ببطلانه - أيا كان سبب بطلانه طالما أنه لم يصل لدرجة الانعدام -  يعتبر صحيحا

إلى أن يحكم ببطلانه، ولا   منذ لحظة صدوره  كافة آثاره القانونيةالحكم الباطل يعد قائماً مرتباً    -5

إلا   إلغائه  إلى  الطعن  سبيل  بطريق  فيه  ً بالطعن  قانونا المحكمة  وهذ  .المقررة  قضاء  أكده  ما  ا 

آثاره إلى حين القضاء ببطلانه"  بالنسبة  أما  ،  36الاتحادية العليا على أن "بقاء الحكم الباطل مرتباً 

ي ل منذ لحظة صدوره، ويرجع ذلك   أثر قانوني   أي  عليه  رتبتلحكم المنعدم فهو والعدم سواء ولا 

 . 37إلى العيب الجسيم الذي لحقه وامتد إلى كيانه 

المنعدم  -6 الدفع   الحكم  أو عن طريق  بانعدامه  بانعدامه عن طريق دعوى أصلية  التمسك  يجوز 

بانعدامه في أي دعوى أخرى يحتج فيها بالحكم، ويجوز التمسك بالانعدام عن طريق المنازعة في  

أما بالنسبة للحكم الباطل فيجوز التمسك   .تنفيذ الحكم المنعدم، وكل ذلك لا يرتبط بمدة زمنية معينة

ومن المستقر  بطلان ضد الأحكام،    ىوليس هناك دعاوبالبطلان من خلال وسائل الطعن المناسبة  

ببطلان الأحكام،  ة  "عدم جواز إقامة دعوى مبتدأ  عليه في قضاء المحكمة الاتحادية العليا على أن

 . 38باستثناء الحكم المنعدم" 

فيه  -7 المحكوم  الشيء  حجية  الباطل  الحكم  الموضوع   يكتسب  في  قوة  ،  بمجرد صدوره  وكذلك 

إ فيه  المحكوم  وبذلك الشيء  للطعن،  المقرر  الميعاد  انقضى  أو  فيه  الطعن  طرق  استنفذت  ما  ذا 

 
ذنون،    35 باسم  المجلد)ياسر  للحقوق،  الرافدين  مجلة  المدنية،  المرافعات  قانون  في  الباطل  للحكم  القانونية  (  50العدد)  ، (14الآثار 

 . 368-366(، الصفحة 16السنة ) 
رقم    36 طعن  العليا،  الاتحادية  جلسة    21لسنة    477المحكمة  الإلكتروني:    04/2001/ 04القضائية،  الموقع  )مدني(، 

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html . 
،  234 -232، الصفحة 2007عبد الحميد الشواربي، البطلان المدني الإجرائي و الموضوعي، دار المعارف، الاسكندرية، لسنة   37

 . 80-78أحمد غندور، مرجع سابق، الصفحة 
)أحوال شخصية(، الموقع الإلكتروني:    14/05/2013القضائية، جلسة    2012لسنة    424لعليا، طعن رقم  المحكمة الاتحادية ا  38

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html . 
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أنه مفتقر لحجية    أياً،  أثر  لا ينتج  فهو  أما الحكم المنعدم   .يتحصن ويزول عنه ما لحقه من عيب

المقضي  العليا على أنوهذا ما استقر    .الأمر  المحكمة الاتحادية  "زوال حجية الأمر    عليه قضاء 

 . 39مفضياً إلى انعدامه" المقضي عن الحكم 

القول: العيب    -خلاصة  جسامة  في  يكمن  والباطل  المنعدم  القضائي  الحكم  بين  التمييز  معيار  إن 

الباطل   الحكم  يصيب  الذي  فالعيب  الحكم  أوفداحته،  يصيب  الذي  العيب  من  قل جسامة وخطورة 

الذي يصيب    الآخر  لا يفقد الحكم قيمته بوصفه حكماً قضائياً، بينما العيب  الأولالمعدوم، فالعيب  

 كحكم. يصيب أركان صدوره ويفقده صفته  الحكم المنعدم هو عيب جسيم 

 حالت انعدام الأحكام القضائية  :الثانيالمبحث 

هذا المبحث  فسيشير  ماهية فكرة انعدام الحكم القضائي،    المبحث الأول إلى   تطرقبعد أن  

ا  الحكم،  إلى  بها  ينعدم  التي  تقسيملحالات  أربع  فسيتم  إلى  المبحث  رئيسية،    ةهذا    سيبين مطالب 

ي المطلب الثاني الحالة المتعلقة بشكل الحكم وفالمطلب الأول الحالة المتعلقة بالولاية والخصومة،  

ثم   ومن  للمطلب وبياناته،  بالنسبة  أما  الثالث،  المطلب  في  سابق  لحكم  القضائي  الحكم  تعارض 

 . لشريعة الإسلاميةامخالفة الحكم القضائي لنصوص طرق لسيتالأخير 

 غياب الخصومة والراجع إلى مخالفة قواعد الولية   النعدامالمطلب الأول: 

وذلك في الفرع الأول، أما   القاضي والمحكمة وتشكيلهاإلى الانعدام لمخالفة ولاية    سيشير

 بسبب انعدام الخصومة. لانعدام الحكم القضائي  فسيخصصالفرع الثاني 

 القاضي وولية المحكمة وتشكيلها ولية   الحالة التي تتعلق بانعدامالفرع الأول: 

 ولاية القاضي الحالة التي تتعلق ب  :أولاً 

النزاع،  في  والفصل  القضاء  منصب  لتولي  القاضي  صلاحية  أي  القاضي  بولاية  يقصد 

هذا   تولي  شروط  من  شرطاً  يفقد  عندما  القضاء  منصب  لتولي  أهليته  يفقد  القاضي  أن  حيث 

 
 ، )تجاري( الموقع الإلكتروني: 29/06/2009، جلسة القضائية  29لسنة  360المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم   39

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html . 
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( المادة  نص  في  ورد  ما  ذلك  أمثلة  ومن  )  40( 18المنصب،  رقم  الاتحادي  القانون  لسنة 3من   )

لسلطات القضائية الاتحادية، حيث تضمنت هذه المادة الشروط الواجب توفرها فيمن بشأن ا  1983

مما لا شك و  .هذه الشروط انعدام ولاية القاضي   يتولى منصب القضاة، وينتج عن تخلف شرط من

القرار  يكون  أن  ويجب  الوظيفة،  هذه  في  بتعيينه  قرار  بصدور  تكتسب  القاضي  صفة  أن  فيه 

منعدماً  موجوداً   القرار  هذا  على  بناء  منه  الصادر  الحكم  كان  وإلا  الجوهرية  العيوب  من  وخالياً 

 .41لصدوره من غير قاض  

( المادة  المقرر في نص  انتهاء ولايتهم من 31ومن  القضاة وأسباب  ( في فصل حصانة 

  الأسباب   لأحد  إلا   ولايتهم  تنتهي   ولا   للعزل  قابلين  غير  القضاة"  أنذات القانون السابق الذكر على  

  ويكون   المعارين  إعارة  مدة  أو  منهم  المتعاقدين  عقود  مدة  انتهاء  -3  الاستقالة  -2  الوفاة -1 :الآتية

  إلى  الإحالة  سن  بلوغ   -4  المرعية  الأنظمة  وفق  المدة  نهاية  قبل  الإعارة  أو  للعقد  الحكومة  إنهاء

  المجلس   توصية  على   بناء  القانوني   السن  بلوغ   قبل  اتحادي  بمرسوم  التقاعد  إلى   الإحالة-5  التقاعد

 العجز   ويثبت  صحية،  لأسباب  وظائفهم  بمهام  القيام  عن  عجزهم  ثبوت -6  الاتحادي  للقضاء  الأعلى 

 مجلس   حكم  على   بناءً   قضائية  غير  أخرى  لوظائف  نقلهم  -7  المختصة  الطبية  الهيئة  من  بقرار

 على   بناء  التأديبي   الفصل -8  الفنية  همكفايت   لعدم  قضائية  غير  أخرى  لوظائف  نقلهم  -8  التأديب 

 غير   أخرى  مناصب  اسناد  -10  القانون  هذا  في   عليها  المنصوص  للإجراءات  ووفقا  الأسباب

 . "وافقتهممب  لهم قضائية

 
وم اتحادي رقم  بشأن السلطات القضائية الاتحادية والمعدل بمرس  1983( لسنة  3( من القانون الاتحادي رقم )18نص المادة )  40

لسنة  13) الاتحادية:    2018(  المحاكم  في  القضاء  يولى  فيمن  أن"يشترط  الأهلية    -1على  كامل  يكون مسلماً  يكون من    -2أن  أن 

أن يكون حاصلاً على    -4أن لا يقل سنة عن ثلاثين سنة بالنسبة إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية الابتدائية...   -3مواطني الدولة  

أن يكون قد أمضى في الأعمال القضائية أو القانونية بإحدى المحاكم أو ما يقابلها من  -5...  الشريعة الإسلامية أو القانون  فيإجازة  

أن    -6وظائف النيابة العامة أو الفتوى والتشريع وقضايا الدولة أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات...  

سن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من إحدى المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو  يكون محمود السيرة وح

 كان قد رد إليه اعتباره أو محي الجزاء التأديبي الموقع عليه. 
، الصفحة  0182محمود حمدي أحمد عبد الواحد مرعي، الحكم القضائي المنعدم، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، لسنة    41

32 . 
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 ( المادة  ونصت  أن39كما  على  القانون  ذات  من  الاتحادية "  (  المحاكم  قضاة  يؤدي 

 ..." . وزير العدل والشؤون الإسلامية الاستئنافية والابتدائية قبل مباشرة ولايتهم يميناً أمام

العليا   الاتحادية  المحكمة  قضاء  في  عليه  المستقر  "ومن  أن  أن  على  مناطه  الحكم  انعدام 

كما وأن المحكمة    .42أو من شخص لا يعتبر قاضياً"   ...ن أحد أركانه الأساسية كأن يصدريتجرد م

أن يعيبه عيب  "  هعلى أنالاتحادية العليا قد قضت في أحد أحكامها   يشترط لاعتبار الحكم منعدماً 

 -1يعيب كيان الحكم ويفقده أحد أركانه ومن ثم لا يتصف بصفة حكم ذلك أن أركان الحكم ثلاثة  

ي تابعة لجهة قضائية...أن  الذي أصدره له صلاحية إصداره  صدر عن محكمة  القاضي  يكون  أي 

 .43بصفته" 

والبين من استقراء النصوص القانونية والسوابق القضائية على أن الأحكام القضائية يجب  

، بحيث إذا صدر حكم قضائي من شخص دون أن تكون القاضي   بصفةأن تصدر من قاض  يتمتع  

إذا   وكذلك يعتبر  ،تمتع بهذه الصفة بعد ذلكله صفة القاضي فإن حكمه يكون منعدماً ولو   منعدماً 

قا لم يصدر من  قبل مباشرة عمله،  حض   القانونية  اليمين  إلى ذلك  ضوإلف  فقد  افة  لا يجوز لمن 

القضائية   التي سبق وأن ولايته  التقاعد أو لأي سبب من الأسباب  إلى  الإحالة  أو  نتيجة الاستقالة 

إليها   على أشرنا  التوقيع  أو  المداولة  في  يشارك  الحكم  الحكم    أن  كان  وإلا  والعدم القضائي  هو 

يعد ركناً    الذي يتمتع بالولاية  ، معنى ذلك أن وجود القاضي ولا يترتب عليه أي أثر قانوني   سواء،

 .أساسياً في الحكم القضائي 

 
 )مدني(، الموقع الإلكتروني:  20/06/2004القضائية لجلسة  24لسنة   345،  331،  311المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم   42

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html . 
 )أحوال شخصية(، الموقع الإلكتروني:2013/ 05/ 14لجسلة  2012، لسنة 424الاتحادية العليا، طعن رقم  المحكمة  43

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html . 
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 فقد   قاض  الأحكام الصادرة من    مصير   حول  تساؤلاً البعض    ر ييث  ،وبالإضافة إلى ما سبق 

الدعوىصلاحيته   المادة    وجودل  لنظر  نص  في  الواردة  القاضي  عدم صلاحية  أسباب  من  سبب 

 . من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي  44( 114)

يقوم عليها التنظيم القضائي  صلاحية القاضي لنظر الدعوى، من الأسس الجوهرية التي 

يتوافر   حتى  والهوى  الميل  مظنة  عن  بهم  والابتعاد  القضاة  في  توافرها  الواجب  للحيدة  تحقيقاً 

الاطمئنان لدى الخصوم، لذلك يجب على القاضي أن يتنحى من تلقاء نفسه عن نظر هذه الدعوى  

أي يمكن التمسك بالبطلان في أي حالة ه أحد الخصوم كونها حالات متعلقة بالنظام العام  يردولو لم  

متى كانت عناصره الواقعية مطروحة على   كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض

محكمة الموضوع بأن يتضمن ملف الدعوى دليلاً على توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية، أما  

 .45كن مطروحة فإن التمسك بالبطلان لأول مرة أمام النقض يكون سبباً جديداً غير مقبول إذا لم ت

باختلاف  تختلف  الأحكام  مصير  أن  تبين  القانونية  الكتب  في  والتتبع  الاطلاع  بعد  ولكن 

، حيث أن الأحكام الصادرة من المحاكم الموضوعية )المحكمة الابتدائية  المحكمة المصدرة للحكم

وليس  ، 46قاض  توافرت فيه أحد أسباب عدم الصلاحية فإن الحكم يعتبر باطلاً  قبل من والاستئناف(

التمسك ببطلانه من خلال طرق الطعن المقررة  ذلك العيب عن طريق    منعدماً لأنه يمكن تصحيح

 
الفقرة الأولى114المادة )  44 القاضي غير صالح لنظ (  لم يرده أحد من الخصوم، في  "يكون  ر الدعوى، ممنوعاً من سماعها ولو 

إذا كان له أو لزوجه خصومة    -إذا كان زوجاً لأحد الخصوم، أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة. ب  -الأحوال الآتية: أ

أو قيماً عليه أو مظنونة وراثته له أو كان زوجاً  إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً  -قائمة مع أحد الخصوم. ج

لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس  

ان له أو لزوجه أو لأحد  إذا ك  -إدارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى. د

إذا كان بينه    -أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة. ه

بين ممثل  إذا كان بينه و  -وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يتنحى القاضي الأحدث. و

إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في    -النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية. ك

الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق لهنظرها قاضياً أو خبيراً ومحكماً أو كان قد أدى شهادة فيها.  

 إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص".  -ل
 . 724، الصفحة 2018أنور طلبة، بطلان الأحكام وانعدامها، المكتب الجامعي الحديث، لسنة   45
 "ويقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة ولو تم باتفاق الخصوم".   2( البند 114المادة )  46
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الطعن فيه    لقوة الأمر المقضي ولا يمكن  اوحائز  قانوناً، فإذا استغلقت هذه الطرق صار حكماً باتا

 . 47على النظام العام  تسموأن الحجية باعتبار  للنظام العام احتى ولو كان مخالف 

العليا   الاتحادية  المحكمة  أبانت  محكمة    عنولقد  من  الصادر  القضائي  الحكم  مصير 

بالبطلان   بالصلاحية على موضوعية من قبل قاض لا يتمتع   أن "اعتبار الحكم الاستئنافي مشوباً 

الحكم   وأصدرت  وتداولت  المرافعة  سمعت  التي  القضائية  للدائرة  القاضي  رئاسة  بعد  المطلق 

ف التي تداولت في الحكم المطعون المستأنف وكان ذات القاضي عضواً في هيئة محكمة الاستئنا

 .48فيه وأصدرته" 

حول مصير الحكم القضائي الصادر من محكمة   فإن السؤال المتبادر  ،وبالإضافة إلى ذلك

أحكام محكمة النقض غير جائز الطعن    من المعلوم أنالنقض بحالة من حالات عدم الصلاحية؟  

بأ ) فيها  للمادة  الطعن وفقاً  المدنية  187ي طريق من طرق  قانون الإجراءات  والتي نصت  ( من 

 لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن...".على أنه "

 حكم من محكمة النقض ألة صدور  جليلة في مسفلقد أرست المحكمة الاتحادية العليا مبادئ  

عدم اعتبار الطعن بقرار المحكمة العليا  على أن "  فنصتقاض  غير صالح لنظر الدعوى،    قبل  من

ب  الحكم  في  طعناً  له  المصدرين  القضاة  أحد  صلاحية  عدم  على  انما  المبني  النقض  طريق 

 .49" ةأصلي بطلان دعوى بمثابة

إلى   للباحثويلوح   وإيضاحه  الحكم  هذا  تحليل  غير   من  قاض  من  الصادرة  الأحكام  أن 

الدعوىصالح   البطلان،  لنظر  يفوق درجة  جسيماً  يعد  و  يعد عيباً  الصادر  الحكم  الطعن على  أن 

رفعها إلا إذا كان    يمكنأن دعوى البطلان الأصلية لا    ومن المعلوم  ، بمثابة دعوى بطلان أصلية

 
 . 91-90محمد سعيد عبد الرحمن، مرجع سابق، الصفحة   47
رقم    48 طعن  العليا،  الاتحادية  جلسة    2013لسنة    431،435،459المحكمة  الموقع  01/2014/ 28القضائية،  )تجاري(   ،

 . https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.htmlالإلكتروني:  
 )تجاري(، الموقع الإلكتروني: 18/10/2009لجسلة   2009، لسنة  7العليا، طعن رقم   المحكمة الاتحادية 49

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html . 
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ة أ"عدم جواز إقامة دعوى مبتد  وهذا ما أكده قضاء المحكمة الاتحادية العليا على أن   الحكم منعدماً،

 . 50ببطلان الأحكام، باستثناء الحكم المنعدم" 

ً وعليه،   في    الإماراتي مصطلح البطلانعلى الرغم من استعمال المشرع  ف   لما تقدم، انطلاقا

الحكم الصادر من قاض ، إلا أن هذا  ( من قانون الإجراءات المدنية114البند الثالث من المادة ) 

ً   يعتبر في حقيقة الأمر  صالح للفصل فيها  رفي دعوى غي ، كون هذا الفعل يعد من العيوب  منعدما

البط درجة  تعلو  التي  الانعدامالجسيمة  درجة  إلى  وتصل  الطعندلاستنفا  لان  جميع طرق  كما  ،  ه 

البطلان دون مصطلح الانعدام أن المشرع الإماراتي لم   تعبيرالمشرع   استعمال يعود السبب وراءو

 ينظم مسألة الانعدام في قانون الإجراءات المدينة. 

 ً  الحالة التي تتعلق بولاية المحكمة  :ثانيا

اتحادي    بينكما   قضاء  إلى  ينقسم  الإمارات  دولة  في  القضاء  بأن  محلي وقضاء  سابقاً، 

 المحاكم من  سواء كانت صادرةً  القضائية الأحكام لذا فإن  ،51ولكل منهما ولاية مستقلة عن الأخرى

المحلي  ةالاتحادي للحكم  ةأو  التي   ،يجب أن تتضمن الأركان الأساسية  ومن أهم الأركان الأساسية 

القانوني آثاره  وترتيب  به  والاعتداد  القضائي  الحكم  لقيام  توافرها  أن    ةيلزم  من    يكون صادراً هو 

رد إذا تج"  العليا على أنوهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية    ،بالنزاع   للفصلمحكمة مختصة ولائياً  

 .52.."محكمة غير ذات ولاية أو.در من كأن يص  الحكم من أركانه الأساسية...

يسمى    سيبينوعليه،   ما  أو  القضائية  الولاية  الولائي مفهوم  ثم    بالاختصاص  سيتم  ومن 

 إلى الجزاء المترتب على انتفاء الولاية. التطرق

 
 )أحوال شخصية(، الموقع الإلكتروني:   05/2013/ 14القضائية، جلسة   2012لسنة  424المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم   50

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html . 
دبي، بطعن رقم    51 تمييز  "من المقرر في قضاء هذه   )حقوق( على أن1992/ 09/ 26، لجلسة  1992لسنة    124قضت محكمة 

المحكمة أو القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية كل منها يمثل جهة قضائية مستقلة عن الأخرى وأن لكل جهة اختصاصاً  

مارة التي تمارس فيها ولايتها فلا يتعداه إلى غيرها من الإمارات، وتحديد الاختصاص على هذا النحو  محلياً مقصوراً على حدود الإ

 هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام". 
 )مدني(، الموقع الإلكتروني:    04/04/2001لجسلة  21، لسنة 477م  المحكمة الاتحادية العليا، طعن رق 52
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لكل جهة قضائية من   المشرع  يقرره  ما  القضائية هو  بالولاية  بموجب   اختصاصيقصد 

من  معين  بنوع  منها  كل  تختص  بحيث  معينة،  خصومة  في  الفصل  لتتولى  والقانون  الدستور 

التي المنازعات   ولايتها  لخروجها عن  وذلك  لها  التصدي  الأخرى  القضائية  الجهات  يحظر على 

القانون ) ،  53حدده  المادة  ذلك، نص  المتحدة  99ومثال على  العربية  الإمارات  دولة  دستور  من   )

المنازعات المختلفة بين    -1  -تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية:"  نعلى أ

هذه   أحيلت  متى  الاتحاد  حكومة  وبين  أكثر  أو  إمارة  أية  بين  أو  الاتحاد  في  الأعضاء  الإمارات 

 المنازعات إلى المحكمة بناء على طلبت أي طرف من الأطراف المعينة....".  

البعض  التساؤل  ريثوقد  ف على   حول  ،عند  المترتب  القضاءتجاوز    الجزاء  حدود    جهة 

وإصدار لقواعد    هاولايتها  مخالفاً  القضائية،  حكماً  علفالولاية  يترتب  أم    ذلك  ى هل  الحكم  بطلان 

   انعدامه؟

 ً المشرع في دولة الإمارات أوجد جهتين تتوليان وظيفة القضاء أولاهما    أن  ،كما ذكر آنفا

، فإذا خرج النزاع من ولاية جهة 55والثانية هي الهيئات القضائية المحلية  54الاتحادي   جهة القضاء

في   الأمر  فإن  العكس،  أو  محلية  قضائية  جهة  ولاية  في  ودخل  الاتحادي  يتعلق    حقيقتهالقضاء 

قد عرض    ابأن هناك نزاع  ،فلو افترض جدلاً ،  56ولاية لجهة أخرى البانتفاء ولاية من جهة وانعقاد  

على جهة قضائية غير مختصة ولائياً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم بانتفاء الاختصاص وإحالة 

القضائية صاحبة   الجهة  إلى  منالنزاع  الثاني  للبند  استناداً  وذلك  )  الاختصاص،  من  85المادة   )

المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها إذا قضت  " راءات المدنية والتي تنص على أنقانون الإج

 أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة...".

 
 . 897أنور طلبة، مرجع سابق، الصفحة   53
"تختص المحاكم الاتحادية بالفصل في جميع المنازعات   على أن  1983لسنة    3من قانون السلطة القضائية رقم    10نصت المادة    54

اصها طبقاً لأحكام الدستور وما ينقل إليها من اختصاصات الهيئات القضائية المحلية بناء على طلب  والجرائم التي تدخل في اختص

 الإمارة المعنية وتبين قواعد اختصاص المحاكم الاتحادية في قانون الإجراءات المدنية...". 
ميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها  "تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة ج من الدستور على أن  104نصت المادة    55

 للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور". 
،  2008أحمد صدقي محمود، قواعد المرافعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة الجامعة، الشارقة، الطبقة الثانية، سنة    56

 . 142الصفحة  
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إذا   الحالة  أولكن  هذه  ففي  ولايتها،  انتفاء  من  الرغم  على  القضائية حكماً  الجهة  صدرت 

ي أر  فيما يلي   طلان الحكم والآخر يقرر الانعدام، فسيعرضإلى اتجاهين الأول يقرر ب   الفقهانقسم  

 .من ذلك موقف المشرع الإماراتي ومن ثم  كل اتجاه 

الأول: ولا   الاتجاه  البطلان:  انتفاء  عليه  يترتب  المحكمة  يشوإ ية  الذي  العيب  الحكم    بن 

توزيع الاختصاص الولائي بين جهات القضاء المتعددة لا تمنع الحكم الصادر  بسبب مخالفة قواعد  

، ولكنه يؤثر في صحته   باطلاً،   فيعدمن إنتاج آثاره، فيظل حكماً قضائياً صادراً عن قاض  حكماً 

إمكانية   ذلك  على  العيبويترتب  هذا  الطعن    تصحيح  طرق  خلال  ً المقررة  من  إذا  .قانونا   أما 

وعندها يحوز الحجية ويرتب آثاره ، بشكل نهائي  ق صار الحكم صحيحاً واستقرت هذه الطرداستنف

 . القانونية أمام جميع جهات القضاء في الدولة

يجد سنده في وحدة الولاية القضائية حيث تمنح للقاضي وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاتجاه 

بمجرد تعيينه بصفة مجردة ومن ثم يكون صالحاً للفصل في المسائل التي تدخل في عموم ولاية 

الأحكام التي يصدرها تكون وأن  القضاء حتى ولو كان النزاع يخرج من ولاية الجهة المعين بها،  

القضائية الأخرى طالما أنه لم يلغ بطريق من طرق    صحيحة وتحوز الحجية أمام جميع الجهات

 . 57الطعن

من   الحكم الصادر  نإ  الاتجاه الثاني: انتفاء ولاية المحكمة يترتب عليه الانعدام:بينما يرى  

في مسألة تدخل في ولاية جهة قضائية أخرى يكون حكماً قضائياً يحوز  محاكم جهة قضائية معينة  

المحاكم التابعة لجهة المحكمة التي أصدرت الحكم خلافاً لقواعد الولاية،  حجية الأحكام أمام جميع  

، في أن توزيع ويجد هذا الاتجاه سنده  .بينما يكون معدوم الأثر أمام محاكم الجهة صاحبة الولاية

 .58، بحيث تنتفي ولايتها خارج حدود السلطة المحدد لها الولاية بين جهات قضائية مستقلة

 
 . 201، و أحمد غندور، المرجع السابق، الصفحة 48-47يحيى شكر محمود، مرجع سابق، الصفحة  57
 . المرجع السابق 58
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لذلك أخذ المشرع   لاتجاه الجدير بالتأييد هو الاتجاه الثاني ا  يعد  :ماراتي موقف المشرع الإ 

العليا   الاتحادية  المحكمة  به  قضت  ما  وهذا  الرأي،  بهذا  أنالإماراتي  الحكم  "  على  اعتبار 

كونه   يالصادرعن محاكم دبي والقاضي بصحة الحجز التحفظي منعدم الحجية أمام القضاء الاتحاد

 .59الدعوى" هخارج حدود ولاية القضاء الاتحادي المرفوعة أمام صادراً 

المنازعات في  الصادرة  الأحكام  مصير  بشأن  نفسه  يطرح  تساؤل  العنصر    وهناك  ذات 

 الوطني. يختص بها القضاء لا التي و الأجنبي 

أن المشرع الإماراتي قد نظم في قانون الإجراءات المدنية    ي الإجابة على هذا التساؤل ه و

في الباب الأول من الكتاب الأول الاختصاص الدولي للمحاكم، حيث تخرج عن ولاية القضائين  

لقواعد   وفقاً  المشرع  يرى  التي  المنازعات  كافة  والمحلي  الاختصاصالاتحادي  العدالة    هذا  أن 

ومن الأمثلة التي لا   .ية أو محليةد س أمام محاكم وطنية اتحاأمام محاكم أجنبية ولي  هاتقتضي نظر 

الوطني  ي القضاء  بها  المادة )ختص  قانون  20ما ورد في نص  المدنية على أن  ( من  الإجراءات 

ا" في  بعقار  المتعلقة  العينية  الدعاوى  الدعاوى فيما عدا  بنظر  المحاكم  تختص  إذا  لخارج  أو   ،"...

أجنبي ليس له موطن أو محل إقامة في الإمارات ولم تتوافر به حالة كانت الدعوى مرفوعة على  

  وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا   من ذات القانون،  60( 21من الحالات الواردة في المادة )

اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المدنية المرفوعة على الأجنبي الذي " في قضائها على أن

مة أو له سابقاً موطن مختار في الدولة باستثناء الدعاوى المتعلقة بحق عيني له موطن أو محل إقا

   .61على عقار في الخارج"

 
 )مدني(، الموقع الإلكتروني:   14/10/2008لجسلة  29، لسنة 655المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم   59
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المادة )  60 ( من قانون الإجراءات المدنية على أن "تختص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو  21نصت 

لقة بأموال في الدولة أو  إذا كانت الدعوى متع  -2إذا كان له في الدولة موطن مختار     -1  -محل إقامة في الدولة في الحالات الآتية:

فيها   أو تركة فتحت  الدولة أو بعقد يراد    -3ارث لمواطن  تنفيذه في  ابرم أو نفذ أو كان مشروطاً  بالتزام  الدعوى متعلقة  إذا كانت 

لة  إذا كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الدو   -4توثيقه فيها أو بواقعة حدثت فيها أو بإفلاس أشهر في أحد محاكمها  

إذا كانت الدعوى متعلقة بنفقة أحد الوالدين أو زوجة أو بمحجور عليه أو بصغير أو بنسبه    -5على زوجها الذي كان له موطن فيها  

إذا كانت متعلقة    -6أو بالولاية على المال أو النفس إذا كان طالب النفقة أو الزوجة أو الصغير أو المحجور عليه له موطن في الدولة  

 شخصية وكان المدعي مواطناً أو أجنبياً له موطن في الدولة وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج. بالأحوال ال
 )شرعي(، الموقع الإلكتروني:  25/01/2003القضائية لجسلة  24، لسنة 211المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم   61
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 لا تكون مختصة   ةمحاكم الوطنيالالعقار موجوداً في الخارج فإن    كان  ويتضح جلياً أنه إذا

لن النزاع ولائياً  العينية  ظر  بالدعوى  محل    المتعلق  أو  الخصوم  أشخاص  عن  النظر  أو  بصرف 

أن   اعتبار  على  الإلتزام،  بنظر  محكمة  المصدر  المحاكم  أجدر  تكون  العقار  بدائرتها  الكائن 

حوله تثور  التي  خاصةالمنازعات  فيها،  لأنه    .  إلا  يصدر  الذي  الحكم  تنفيذ  يتصور  وكذلك لا 

العقار  النزاع إلى الانتقال إلى موقع    رفي بعض الأحيان قد يؤدي نظلأن    لوقت والجهدلاختصاراً  

 متى كان ذلك لازماً لتحقيق العدالة.  للمعاينة

القول المحكمة  فخلاصة  ولاية  انتقاء  هذا   :بشأن  القضائية  الجهات  إحدى  خالفت  إذا 

قواعد  بمخالفة  مشوباً  حكمها  كان  فيه،  بالفصل  لها  ولاية  لا  لنزاع  وتصدت  الاختصاص 

ثم ومن  العام  بالنظام  المتعلق  الولائي  ً   الاختصاص  منعدما محاكم   يكون  أمام  حجية  أية  يحوز  لا 

 الجهة صاحبة الولاية التي كان يتعين رفع النزاع أمامها.

ً ثا  الحالة التي تتعلق بتشكيل المحكمة  :لثا

ومن   .عدد القضاة الذين تتكون منهم دائرتها عندما تجلس للقضاءيقصد بتشكيل المحكمة  

النظام العام    نص على القواعد المنظمة لتشكيل المحاكم، وجعل هذه القواعد منالمعلوم أن المشرع 

المشرع الإماراتي قد أخذ بنظام تعدد القضاة    أن  المعلومومن    .التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها

الفردو القاضي  الأساس،    وعليه،  .بنظام  هذا  الباحثوعلى  التوالي   سيبين  من    على  كل  تشكيل 

 مخالفة تشكيل المحكمة.المترتب على جزاء المن ثم ، و العلياوالاستئنافية والمحاكم الابتدائية 

 الابتدائية تشكيل المحاكم  -1

من قاض  فرد وتختص بنظر المنازعات   المشكلةجزئية  الدوائر  ال  من  هذه المحاكم  تتكون

والعمالية والتجارية  قيمتها    المدينة  تجاوز  لا  أياً 62درهم   ملايينعشرة  التي  المتقابلة  والدعاوى   ،

( من قانون الإجراءات 30كانت قيمتها، وغيرها من الدعاوى الواردة في البند الأول من المادة )

 
https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html . 

"تختص الدوائر الجزئية المنصوص عليها في الفقرة   ( من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية على أن23نصت المادة )  62

 الية التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين درهم...."من القانون، بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية والعم30من المادة  1
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الاتحادية  المدينة المحكمة  استقر عليه قضاء  الابتدائية ، وما  الجزئية  المحكمة  "اعتبار  العليا على 

 .63"..رد.المشكلة من قاض  ف

تتكون كذلك من الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة وتختص وبالإضافة إلى ذلك، فإنها  

الجزئية،  الدوائر  اختصاص  من  ليست  التي  والعمالية  والتجارية  المدنية  المنازعات  جميع  بنظر 

ا من  وبنظر الدعاوى الإدارية والدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية أياً كانت قيمتها، وغيره

وتأكيداً على ذلك ما قضت   .المنصوص عليها في البند الثاني من ذات المادة السالفة البيانالدعاوى 

العليا   الاتحادية  المحكمة  ثلاثة قضاة به  المشكلة من  الكلية  الابتدائية  الدوائر  أن "اختصاص  على 

.. ".64. 

أو أن تكون الدائرة مشكلة برئاسة قاض فرد يعاونه اثنين من الخبراء استناداً لنص المادة  

"يجوز لوزير العدل أو لرئيس الجهة القضائية   على أن( مكرراً من قانون الإجراءات المدنية  30)

 التي تختص بها الدوائر الكلية   -  أن يحيل كل أو بعض الدعاوى  -  كل بحسب اختصاصه  -  المحلية

 إلى دائرة أو أكثر برئاسة قاض فرد يعاونه اثنين من الخبراء المحليين أو الدوليين...".  ...-

 تشكيل المحاكم الاستئنافية -2

المحاكم   من  الصادرة  الأحكام  من  إليها  يستأنف  فيما  بالفصل  الاستئنافية  المحاكم  تختص 

القانون بنص خاص، كما وأنها لا   يستثنى  مالم  ما ورد في الابتدائية  باستثناء  تقبل طلبات جديدة 

( من قانون الإجراءات المدنية، والأحكام الصادرة من هذه المحاكم تصدر من 165نص المادة )

المادة )  ثلاثة  القضائية رقم )12قضاة، هذا ما نصت عليه  السلطة  قانون    1983( لسنة  3( من 

بالنظر في طعون الاستئناف التي ترفع عن الأحكام تختص المحاكم الاتحادية الاستئنافية  "  على أن

الجائز استئنافها قانوناً الصادرة من المحاكم الاتحادية الابتدائية... وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة،  

 . وتكون أحكامها نهائية"

 
 )الأحوال الشخصية(، الموقع الإلكتروني:  2018/ 10/ 23، جسلة  603المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم   63
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أن على  العليا  الاتحادية  المحكمة  قضاء  في  عليه  المستقر  هيئة  "ومن  تشكل  أن  يتعين 

 .65نظر الطعن بالاستئناف من ثلاثة قضاة ..."المحكمة التي ت

 العليا  تشكيل المحاكم -3

ألا  أربع محاكم عليا    يتكون كذلك مندولة الإمارات    ، فإن قضاءما تم ذكرهبالإضافة إلى  

ومحكمة نقض أبوظبي، ومحكمة تمييز    ومقرها في عاصمة الاتحاد   المحكمة الاتحادية العليا  ي وه

 تسمى و  ،ولكل محكمة من هذه الحاكم اختصاصات معينة  .دبي، وكذلك محكمة تمييز رأس الخيمة

 .القانون لأن الهدف منها توحيد المبادئ والقواعد القانونية بمحكمة هذه المحاكم

المحاكم، حيث   القضاة في كل محكمة من هذه  بيان عدد  المقام لابد من  تتشكل وفي هذا 

يزيدون جميعاً على خمسة   القضاة لا  العليا من رئيس وعدد من  لنص المحكمة الاتحادية  استناداً 

 ( الدستور(  96المادة  الأحوال. ،من  بحسب  خمسة  أو  قضاة  ثلاثة  من  أحكامها  تصدر  أنها    إلا 

لم تصدوبالنسبة  بأبوظبي  النقض  مستند   رحكمة  قضاة  ثلاثة  من  المادة    ةأحكامها  لنص  ذلك  في 

يتعلق بمحكمة   بشأن دائرة القضاء في أبوظبي، أما فيما  2006( لسنة  3( من القانون رقم ) 10)

في    السلطة القضائيةبشأن    2016لسنة    13رقم    ( من قانون19ورد في نص المادة )تمييز دبي  

 . يجب ألا يقل عدد القضاة في كل دائرة عن خمسة قضاة إمارة دبي على أن

ما هي صفة الحكم الذي يصدر مخالفاً للتشكيل    بصدد يطرح  ومع ذلك يبقى السؤال الذي  

المحكمة لتلك  القانون  المعلوم  ؟  الذي حدده  يكفي لوجود حكم قضائي صحيح ومرتب  أنومن  ه لا 

آثاره  ل يكون صادراً كافة  أن  الولاية ومن  من    القانونية  يتمتع بصفة  مختصة ولائياً  محكمة  قاض 

ً   أن تكون هيئة المحكمة مشكلةأيضا  ، بل يجب  فقط  بنظر النزاع  ا إذف  .وفقاً للقانون  تشكيلاً صحيحا

أحد مقومات وجوده القانوني ويعد غير تام ولا وجود له أي أن    خالف الحكم تشكيل المحكمة فقد

 
 )مدني(، الموقع الإلكتروني:   21/02/2006القضائية لجسلة  24نة ، لس790المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم   65
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ً   يعد  مالحك   أن انعدام الحكم لا يكون إلا "الاتحادية العليا على أن  ، وهذا ما أيدته المحكمة  66منعدما

 . 67من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً"  صدرأو إذا تجرد من أركانه الأصلية...

على الرغم   ن ية من قاضيمشكلية وحكمة الاستئناف من الم  مثال على ذلك، إذا صدر حكمو

الحكم قد صدر من ثلاثة قضاة، فعندها يكون    القانون يتطلب أن تتشكل هيئة المحكمة منمع أن  

اً للقانون، فيعد الحكم الصادر منعدماً ولا يعتد به شريطة أن يكون النقص  محكمة غير مشكلة وفق

، فإذا ورد خطأ مادي في ديباجة الحكم بشأن عدد  في هذا المثال واقعياً وليس ناتجاً عن خطأ مادي

هيئة   من  صدر  لأنه  انعدامه  إلى  يؤدي  ولا  الحكم  على صحة  يؤثر  لا  ذلك  فإن  المحكمة،  هيئة 

القانون،   من  نحو صحيح  القولوكذلك  مشكلة على  يمكن  الخطأ    ولا  باطل لأن مجرد  الحكم  بأن 

ويمكن تصحيح هذا الخطأ من خلال الرجوع  ،  68لا يؤدي إلى بطلانه   المادي في ذكر عدد القضاة

 . إلى محضر جلسة النطق بالحكم باعتبار أن محضر الجلسة يعد مكملاً للحكم

تحديد الهيئة التي اشتركت في المداولة " على أنوهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا  

 .69بمحضر الجلسة" وإصدار الحكم هو بالبيانات المثبتة في الحكم وعلى أن تكمل بما يرد 

للتشكيل الذي نظمة القانون فإن   -فخلاصة القول: إذا كان الحكم القضائي الصادر مخالفاً 

مخالفة واقعية أي حقيقية، وأما إذا كانت على الأحكام الصادرة فيعدمها شريطة أن تكون  ذلك يؤثر  

يؤدي إلى انعدام الحكم   لا وكالخطأ المادي في ذكر عدد القضاة في الحكم القضائي    المخالفة مادية

 خلال استكمال البيانات من محضر الجلسة. صحيحه من ولا إلى بطلانه، ويجوز ت

 
فيه، منشورات زين الحقوقية،  ياسر باسم ذنون يوسف السبعاوي، وصدام خزعل يحيى، الحكم القضائي المدني وحالات التناقض    66

 61، الصفحة 2017لبنان، الطبعة الأولى لسنة   -بيروت
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 انعدام الخصومة  انعدام الحكم الراجع إلى الفرع الثاني: 

لوجود حكم قضائي  يكفي  أن يصدر من محكمة  لومرتب    صحيح  لا  القانونية  آثاره  كافة 

مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفي حدود ولايتها القضائية، بل يلزم كذلك أن يصدر الحكم في خصومة 

تعتبر ركناً  المنعقدة بشكل صحيح  أن الخصومة  كما و  .التي رسمها القانونمنعقدة وفقاً للإجراءات  

القضائي  الحكم  أركان  من  البالذا    .أساسياً  الفرع    حثفإن  هذا  على    سيسلطفي    مفهوم الضوء 

حالات التي تتعلق  ، ومن ثم  بانعدام الحكم لعدم انعقاد الخصومةالخصومة، والحالات التي تتعلق  

 بانعدام الحكم لعدم توافر صفة الخصم.

 : مفهوم الخصومة أولاً 

بمعنى أنه يحق لكل شخص أن يرفع ادعاءه    لأي شخص حق إجرائي في إنشاء خصومة.

 لا. وسواء أقام عليه دليل أم    لا أساس أم  لادعاءه هذا  سواء أكان    فتنشأ بذلك خصومة،  إلى القضاء

ملزم   الأحوال  جميع  في  الخصومةفالقضاء  لهذه  منه  حكم  كان    بإصدار  في بسواء   الفصل 

أو بغير ذلك مما ينهي الخصومة دون  70الاختصاص عدم بالرفض أو بأو   ستجابة لهبالا  موضوعها

 . الفصل في موضوعها

 فقدعرفها البعض بأنها   .القضائيةكما وأن فقهاء القانون قد اختلفوا في تعريف الخصومة  

وأعوانه،  والقاضي  ممثلوهم  أو  الخصوم  بها  يقوم  المتتابعة،  القضائية  الإجراءات  من  "مجموعة 

ال يرسمه  معين  لنظام  القضائية  قان وفقاً  بالمطالبة  بداية  في ون  حكم  على  الحصول  بغرض 

 .  71الموضوع" 

" بأنها  الآخر  البعض  عرفها  إلى  بينما  الدعوى  رفع  منذ  تنشأ  التي  القانونية  الحالة 

مجوعة الإجراءات التي تبدأ من وقت  " يق ثالث الخصومة القضائية بأنهاوعرف فر،  72" القضاء

 
 . 172أحمد غندور، مرجع سابق، الصفحة   70
 . 55محمود حمدي أحمد عبدالواحد مرعي، مرجع سابق، الصفحة  71
 . 293فتحي والي، مرجع سابق، الصفحة   72
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الدعوى   صحيفة  أو  قبإيداع  موضوعها  في  حكم  صدور  حين  إلى  المختصة  المحكمة  كتاب  لم 

 .73انقضائها بغير حكم في الموضوع لسبب من الأسباب المنصوص عليها قانوناً" 

هي   القضائية  الخصومة  أن  الباحث  يرى  منذ  بينا  تبدأ  التي  الإجراءات  انعقاد  مجموعة 

الخصومة بشكل صحيح حتى صدور الحكم قضائي، وتنعقد بالشكل الصحيح إذا تم إيداع صحيفة 

أو  قانونياً  إعلاناً  عليه  للمدعى  وإعلانها  الدعوى  إدارة  مكتب  في  من    الدعوى  الغاية  تحققت  إذا 

ما تنعقد  من المقرر أن الخصومة ك" وهذا ما أكدته محكمة تمييز دبي في قضائها على أنهلإعلان، ا

للإجراءات  وفقاً  عليه  المدعى  إلى  وإعلانها  الكتاب  بقلم  الدعوى  صحيفة  بإيداع  طرفيها  بين 

نفسيهما وعرض   تلقاءن اً بمثول الطرفين أمام المحكمة مالصحيحة المقررة قانوناً، فإنها تنعقد أيض

 .74النزاع عليها"

 ً  انعقاد الخصومة الحالات التي تتعلق بانعدام الحكم لعدم  :ثانيا

الدعوى   إدارة  مكتب  في  الدعوى  بإيداع صحيفة  يتم رفعها  القضائية  الدعوى  كانت  إذا 

فالخصومة   انعقدت،  قد  الخصومة  أن  يعني  لا  ذلك  إدارة فإن  مكتب  في  الصحيفة  بإيداع  تنشأ 

لا    غيرالدعوى   الصحيح  أنها  بالشكل  الدعوى من خلال  إلا  تنعقد  بصحيفة  عليه  المدعى  إعلان 

 ً صحيحا الدعوى  إعلاناً  لنظر  المحددة  الجلسة  في  عليه  المدعى  بحضور  لمبدأ   أو  تطبيقاً  وذلك 

مة تمييز دبي في قضائها على ، وهذا ما أكدته محك المواجهة وتمكين الخصم من الدفاع عن نفسه

" في أن  الخصومة  انعقاد  عدم  عليه  يترتب  الدعوى  افتتاح  بصحيفة  عليه  المدعى  إعلان  بطلان 

 .75الدعوى"

 
 . 36طلعت يوسف خاطر، مرجع سابق، الصفحة  73
رقم    74 دبي، طعن  تمييز  إدارة    28/04/2008لجسلة    2007نة  ، لس223محكمة  استبدال عبارة مكتب  )تجاري(. مع ضرورة 

 الدعوى بعبارة قلم الكتاب ومع ملاحظة أنه لم يعد جائزا رفع الدعوى بحضور الطرفين معا.
 .)تجاري( 2019/ 01/ 20لجلسة   2018لسنة  142محكمة تمييز دبي، طعن رقم  75
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بالإعلان من   ويقصد  وتمكينه  بها  إليه  المعلن  لإخطار  الرسمية  الوسيلة  هو  القضائي 

من اللائحة (  8)حتى    (3)، فلقد نظم المشرع طريقاً معيناً للإعلان في المواد من  76الاطلاع عليها 

 . التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية

، فهل تم مخالفاً لما نص عليه القانونل عن أثر عدم الإعلان أو إذا  ؤيثور التسا   ولكن قد

 يترتب على ذلك انعدام الإجراءات أم بطلانها ومن ثم ينتقل ذلك الأثر إلى الحكم القضائي؟

وأن   الباحث  سبق  طبقاً  بين  صحيحاً  إعلاناً  الدعوى  صحيفة  إعلان  يتم  أن  يجب  أنه 

الإعلان   تم  فمتى  علم  للقانون،  على  قانونية  قرينة  يعد  ذلك  فإن  القانون،  رسمه  الذي  بالطريق 

، مما  نه يؤدي إلى عدم انعقاد الخصومةعدم الإعلان أو بطلا  وبالمقابل فإن  .الخصم المراد إعلانه

وعليه فإن    .77حكم   فيها  يصدر  أن  عدم صلاحية الدعوى لمباشرة أي عمل إجرائي أو  عليهيترتب  

ا القضائي  قانونيةلذي يصدر في  الحكم  آثار  أية  يرتب  ولا  منعدماً  يعد حكماً  الخصومة    فقد   .هذه 

نقض  قضاء  استقر أن  ظبي   أبو  محكمة  القضائي "  على  الحكم  اعتبار  إلى  يؤدي  الذي  البطلان 

يفقده أحد أركانه الأساسية   أن يصدر في    ...وهي ثلاثة أركانمنعدماً لابد أن يكون عيباً جوهرياً 

 .78خصومة صحيحة وأعلن بها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً..."

دعوى هي افتتاح ال  كانت صحيفةإذا  ء محكمة النقض المصرية على أنه " وقد سلك قضا

الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش  

في غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو في موطن يعلم المدعي أنه لا يقيم فيه يترتب عليه بطلان 

 . 79الإعلان وبالتالي اعتباراً الحكم الصادر فيها منعدماً..." 

 ً  الحالات التي تتعلق بانعدام الحكم لعدم توافر صفة الخصم  :ثالثا

 
لقضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، جامعة الإمارات، العين، الطبعة الثانية لسنة  عاشور مبروك، النظرية العامة لقانون ا  76
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من الأمور المسلم بها أنه لا خصومة بلا خصوم، فإذا كان وجود الخصوم يعد أمراً لازماً  

ً فينبغي وجودهم وجوداً   وقانونياً، بحيث يكونوا على قيد الحياة وأن يتمتعوا بالأهلية القانونية    فعليا

وأن يمثلوا تمثيلاً صحيحاً في الدعوى إذا لزم الأمر، لذا    ةأو معنوي  ة يطبيع   اص اشخأ  واسواء كان

 القانوني للخصوم. و الفعلي الوجود حالات إلى  سيتطرق الباحثسوف 

 -للخصوم: الفعلي الوجود  -1

 الخصومة  انعقادوفاة أحد الخصوم قبل الحالة الأولى: 

قبل   توفى  شخص  من  الدعوى  رفعت  من الخصومة  انعقادإذا  الأمر  حقيقة  في  )رفعت 

متوفي   أو  وكيله( شخص  على  انعقاد  رفعت  ففي  هاقبل  الحالتين،  الخصومةلا    كلتا  فإذا تنعقد   ،

تتخذه   ما  فإن  الدعوى  نظر  في  المحكمة  فيها استمرت  بما  والعدم سواء  تكون هي  إجراءات  من 

الأحكام منعدمة    وعندها  ،صدور  التصحيحتكون  يقبل  الذي   .ولا  المعنوي  للشخص  بالنسبة  أما 

 . 80يأخذ حكم الشخص الطبيعي المتوفي تزول شخصيته قبل انعقاد الخصومة، فإنه 

ذلك،   إلى  المعلوموبالإضافة  الوجود    ومن  يستلزم  القانون  أن    الفعلي أن  بمعنى  للخصوم 

وعليه   الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء وإلا ترتب عليها الانعدام.  أنيكون على قيد الحياة، حيث  

استقر   تمييز  فقد  محكمة  "قضاء  أن  على  ذلك دبي  قبيل  ومن  صدعه،  رأب  يمكن  لا  ...المنعدم 

تقوم الخصومة بين الأحياء فلا    أن  صدور الحكم على من ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى، والأصل

 .81تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة" 

 وفاة أحد الخصوم بعد انعقاد الخصومة  الحالة الثانية:

إذا   بحيث  المدنية،  الإجراءات  قانون  في  أهمية قصوى  لها  الخصم  وفاة  لحظة  تحديد  إن 

صحيفة   إعلان  قبل  صحيفة  توفى  إعلان  بعد  توفى  إذا  أما  معدومة،  الخصومة  كانت  الدعوى 

الور إعلان  لإعادة  فيها  السير  ينقطع  ولكن  انعقدت  قد  تكون  الخصومة  فإن  ما ثالدعوى،  هذا  ة، 

 
 . 45طلعت يوسف خاطر، مرجع سابق، الصفحة  80
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عليه   )نصت  المادة  من  الأولى  المدنية  103الفقرة  الإجراءات  قانون   )" أن  سير  على  ينقطع 

نه إذا مما سبق، أيستفاد  و  الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة...".

فإنها   عليه،  المدعى  أو  المدعي  كان  الخصوم سواء  أحد  مات  ثم  للقانون  طبقاً  الخصومة  انعقدت 

 . ى يتم إعلان الورثة بوجود الخصومة وفقاً للإجراءات التي رسمها القانونتنقطع حت

اتخذ و لو  فهل  الخصومة،  انعقاد  بعد  الخصم  وفاة  أثر  حول  مهماً  تساؤلاً  البعض  يثير 

بعد وفاة الخصم؟  يكون هو والعدم سواء  ولو أصدر حكماً  يكون منعدماً  فيها   القاضي أي إجراء 

 -جابة على هذا التساؤل يجب التفرقة بين الحالتين الآتيتين:القانون أن الإ يرى بعض فقهاء 

إذا كان موضوع النزاع لصيق بشخصية الخصم المتوفي ولا يتعلق بمال    -الحالة الأول:

كمسألة طلاق، ففي هذه الحالة ماتتخذه المحكمة من إجراءات تكون مشوبة بعيب الانعدام والسبب 

 ن منقضية بوفاة الخصم، ولا يملك القاضي اتخاذ أي إجراء فيها. في ذلك أن الخصومة تكو

الثانية: تدخلا   -الحالة  يتطلب  لا  بأمر  أو  مالية  بمسألة  يتعلق  الدعوى  موضوع  كان    إذا 

التي تتخذ في الخصومة أثناء فترة ركود الخصومة حتى لو   اتمن الخصم، فإن الإجراء  اشخصي

وليس   باطلة  تكون  حكماً،  القاضي  مخالفاً    ،منعدمةأصدر  يكون  القاضي  الدفاع  حق    لقواعدلأن 

 .82ذلك البطلان وليس الانعدام ويترتب على مخالفة 

استقر المشرع الإماراتي في أحكامه بأنه إذا توفى الخصم بعد انعقاد الخصومة أي  بينما  

عليه دون أن يمثل في الخصومة من يقوم    حكمباب المرافعة وصدر  قفل أثناء سير الخصومة وقبل

قضت محكمة تمييز    لذلكوتطبيقاً    .ولا يصل إلى درجة الانعداممقامه، فإن هذا الحكم يعد باطلاً  

أندبي   سير  "  هعلى  انقطاع  الدعوى  في  المرافعة  باب  قفل  قبل  الخصوم  أحد  وفاة  على  يترتب 

توقف على علم الخصم الآخر بحصول الخصومة بقوة القانون بغير حاجة لصدور حكم به ودون  

هذه الوفاة وبطلان كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع بما فيها ما  

 
 . 48طلعت يوسف خاطر، مرجع سابق، الصفحة  82
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أهليته فقد  لمن  الصحيح  عن    ،القانوني  الدفاع  على  الشخص  قدرة  في  تؤثر  الأمور  هذه  أن  إذ 

 . 90مصالحه 

، واستمر أو لم يعلم بفقد الأهلية  وعلى فرض أن أحد القضاة لم يرتض بالإجراء السابق

من   الصادر  الحكم  فإن  الخصوم،  أحد  أهلية  فقد  من  الرغم  على  الدعوى  نظر  يشوبه  في  قبله 

كيانه يفقد  لم  القضائي  الحكم  الانعدام، كون  وليس  بشكل صحيح    تانعقد فقد    .البطلان  الخصومة 

ولكنبدايةً  مبكرا  .  الانقطاع  مباشرة -  حدث سبب  الدعوى  يتوجب على   فإنه  -وتحديدا عقب رفع 

مكتب إدارة أن يحكم بتصحيح شكل الدعوى بناء على الإحالة الصادرة إليه من  المشرف  القاضي  

. ( من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية 17من المادة ) 5الفقرة  وهذا ما قررته  .  الدعوى

نصت   أنفقد  أهلية "  هعلى  بفقده  أو  الخصوم  أحد  بوفاة  القانون  بحكم  الخصومة  سير  انقطع  إذا 

... أحالها مكتب  وىنه من النائبين قبل إحالة الدعالخصومة أو بزوال من كان يباشر الخصومة ع

هذه   في  الدعوى  شكل  تصحيح  في  منه  بقرار  ليفصل  المشرف  القاضي  إلى  الدعوى  إدارة 

 الحالات".

 الحالت التي تتعلق بشكل الحكم وبياناته  المطلب الثاني:

قد يشوب الحكم القضائي عوار الانعدام لسبب من الأسباب الإجرائية التي اعتبرها القانون 

توافر   يلزمفإنه    وعليه،  91الحكم وليس مجرد شرط لازم من شروط صحته فقط جوهرية لوجود  

في هذا  عرض  شكل الذي نص عليه القانون، لذا سي ركن آخر للحكم القضائي وهو أن يصدر في ال

 :أهم الأسباب الشكلية التي تؤدي إلى انعدام الحكم القضائي المطلب 

 عدم تحرير الحكم القضائي  الفرع الأول: 

الحكم نسخة  تحرير  المقصود بمصطلح  ما  بيان  من  أنها    .بدايةً، لابد  الفقهاء  يرى بعض 

وفقا   وجوده  على  ويشهد  القضائي  العمل  أركان  كافة  يمثل  دائم  محرر  في صورة  الحكم  توثيق 

 
 . 177يم علام، مرجع سابق، الصفحة  رمضان إبراه  90
 . 208غنام محمد غنام، مرجع سابق، الصفحة  91
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 إغفال بعض بيانات الحكم الفرع الثاني: 

البيانات الواردة ي   تشريعنصوص ال  بالتمعن في  تبين أن الحكم القضائي يجب أن يتضمن 

التتبع والاستقراء للمراجع   من اللائحة التنظيمية.  (51)   (،50)  (،46المواد )  وصفي نص وبعد 

الحكم القضائي، الجزاء المترتب على تخلف أحد بيانات  الفقهاء حول    القانونية تبين اختلاف آراء

 .  ر تخلفها على الحكم القضائي أث و وعليه سنبين هذه البيانات

 :97أو حاكم الإمارة  السمو رئيس الدولةصدور الحكم باسم صاحب  -1

عدم اعتبار صدور الأحكام  "  من المستقر عليه في قضاء المحكمة الاتحادية العليا على أن

باسم رئيس الدولة من بيانات الحكم الأساسية، واعتبار عدم ثبوت صدور الحكم باسم رئيس الدولة  

الحكم القضائي على  على أن عدم اشتمال  ،  من الحكم السابق  ويتضح  .98" غير مؤثر على شرعيته

 ً لأن هذا البيان  ولا يعتبر معيباً سواء كان العيب بالبطلان أو الانعدام هذا البيان، فإنه يعتبر صحيحا

رئيس  ليس إلا إفصاحاً عن أصل دستوري مقرر بقوة الدستور نفسه من أن الأحكام تصدر باسم  

 الإمارة المحلية.الدولة أو رئيس 

الفقرة    في   بعض البيانات الواردةالحكم في حال إغفاله ل  مصيرلم ينص القانون صراحةً على    -2

  المحكمة التي أصدرته، وتاريخ   -( من اللائحة التنظيمية وهي كالآتي:51نص المادة )الأولى من  

النيابة العامة   99إصداره  أنه يجب تضييق  الباحث  بينما يرى    .100ومكانه، ونوع القضية، وعضو 

الانعدام فإن    ،حالات  السابقة  خلولذا  يعيبه  البيانات  لا  الحكم  ولكن  من  الانعدام،  يبقى    لا   بعيب 

 إلا إذا استنفد طرق الطعن فيه.  صحيحاً ومرتباً كافة آثاره القانونية

الفقرة    -3 في  المقرر  السابقة  من  المادة  ذات  أنهالثانية من  الذين  " على  القضاء  أسماء  بيان  عدم 

في حال إغفال الحكم   أنهالسابق    فنلاحظ على النص  ،أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم"

 
 "تصدر الأحكام من المحاكم الاتحادية وتنفذ باسم رئيس الدولة" ( من اللائحة التنظيمية على أن46نصت المادة ) 97
 . 29/12/2004القضائية لجسلة  23، لسنة 828المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم   98
على أن "عدم ترتب    2006/ 26/04القضائية لجلسة    25لسنة    29رقم  من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا في الطعن    99

 البطلان على إغفال إثبات تاريخ الحكم"
 إغفال اسم عضو النيابة العامة لا يرتب بطلان الحكم ما دامت النيابة العامة قد أبدت بالفعل رأيها في مذكراتها وثبت في الحكم  100
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، كما  البطلان ولا ينحدر إلى درجة الانعدام التي تجرده من أركانه الأساسية عليهيترتب  لهذا البيان

القانونية التي يرتبها الحكم الصحيح إذا مضت مدة   وأن هذا النوع من الأحكام يرتب ذات الآثار 

   .درجة البتيةالطعن واكتسب 

 أسماء الخصوم وصفاتهم:  -4

الفقه حول الجزاء المقرر للحكم الذي خلا من ذكر أسماء الخصوم وصفاتهم، فقد  اختلفت  

  الفريق الأول يرى بأن خلو ديباجة الحكم من أسماء الخصوم في الدعوى  -فريقين:ه إلى  انقسم الفق

بينما   .101علق بالنظام العام ولا يصل بالحكم إلى مرتبة الانعدامتبالبطلان الذي لا يا  مشوب  يجعله

ً  جعلهيماء الخصوم بشكل ناف للجهالة خلو الحكم من أس بأنالآخر يرى الفريق   .102منعدما

النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم  بينما استقر المشرع الإماراتي بأن  

حة التنظيمية والتي نصت  الثانية من اللائ ( الفقرة 51يترتب عليه بطلان الحكم وذلك عملاً بالمادة )

 .النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم... يترتب عليه بطلان الحكم"على أن "

لذ الاتحاديةلوتطبيقاً  المحكمة  "  ك قضت  أن  الخطأ في  العليا على  أو  النقص  اعتبار  عدم 

في   المرددة  بالخصومة  واتصالهم  الخصوم  حقيقة  في  المشكك  غير  وصفاتهم  الخصوم  أسماء 

الحكم لبطلان  مؤدياً  جسيماً  خطأ  أو  نقصاً  الم   .103" الدعوى  واستقرت  العليا  كما  الاتحادية  حكمة 

ديباجته أسماء الخصوم وذلك لثبوت ورود أسمائهم في  عدم بطلان الحكم لعلة عدم تضمن  "  على 

 .104"هأسباب الحكم المرتبطة بمنطوق

بأن الجزاء المترتب على خلو   ،يؤيد ما سلكه المشرع الإماراتي   ،ومن وجهة نظر الباحث

لا يصل إلى مرتبة  جسيم فيه هو البطلان الذي  نقص أو خطأ  من أسماء الخصوم أو وجود  الحكم  

 . ه من وصفه كحكمالانعدام التي تجرد

 
 . 136طلعت يوسف خاطر، مرجع سابق، الصفحة  101
 . 79محمود حمدي أحمد عبدالواحد مرعي، مرجع سابق،   102
 )مدني(، الموقع الإلكتروني:  2010/ 27/04، لجسلة 2009، لسنة  22المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم   103

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html . 
 )مدني(، الموقع الإلكتروني: 29/10/2008القضائية، لجسلة  27، لسنة 207و 101المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم   104
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 عرض مجمل لوقائع الدعوى: -5

"... يكفي في   هالتنظيمية على أن( من اللائحة  51من المقرر في الفقرة الرابعة من المادة )

الخصوم...   لدفاع  موجزة  المدعي وخلاصة  طلبات  ببيان  الجزئية  الدعاوى  في  الصادرة  الأحكام 

الحكم"،   بطلان  ذلك  على  يترتب  ً ولا  جليا النص  من  الحكمويتضح  بأن  من  الصادر  القضائي    ، 

، لحكم عليه بطلان ا  ولا يترتب  يشترط أن يتضمن عرض مجمل لوقائع الدعوى  لا الدوائر الجزئية  

ف الأحكام الصادرة من الدوائر الكلية التي يشترط أن تتضمن على عرض مجمل لوقائع  على خلا

 الدعوى وإلا ترتب عليه بطلان الحكم.

 أسباب الحكم:  -6

تستند عليها المحكمة في حكمها القانونية التي    أولواقعية  يقصد به إيراد الحجج والأسانيد ا

في   إليه  انتهت  ما  إلى  فإن  .منطوقهالتصل  تن  وعليه  وقانونية،  الأسباب  واقعية  أسباب  إلى  قسم 

والمقصود بالأسباب الواقعية بيان الوقائع والأدلة التي يستند إليها الحكم في تقرير وجود أو عدم 

على  التطبيق  واجبة  القانون  لنصوص  بيان  هي  القانونية  الأسباب  بينما  الأساسية،  الواقعة  وجود 

 .105للنزاع العناصر الواقعية 

القصور في ( من اللائحة التنظيمية على أن "51المادة )ومن المقرر في الفقرة الثالثة من  

يترتب عليه بطلان الحكم"، كما وعبرت المحكمة الاتحادية العليا عن ذلك  لواقعية...  أسباب الحكم ا

 .106لحكم" القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان افي أحكام عديدة على أن "

و  أمعنوإذا   السابق  القانوني  النص  االنظر في  الباحث  ة،القضائي  اتلتطبيقفي  أن    ويرى 

تبنى على أسباب واقعية كافية وواضحة وجلية، فإذا كانت غامضة أو مبهمة فيعد  الأحكام يجب أن  

في الأسباب المؤدي إلى بطلان الحكم بيانها بصورة واضحة    .ذلك قصوراً  وعليه فإن الغاية من 

 
،  265، الصفحة  2010ة، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين لسنة  علي غسان أحمد، تسبيب الأحكام المدني  105

 . 346وأحمد صدقي محمود، مرجع سابق، الصفحة 
 )مدني(، الموقع الإلكتروني: 1998/ 21/06، لجسلة 18، لسنة  445،452المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم   106

 https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html . 

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html


41 

 

 

الأسباب  بيان  دون  القاضي  إليها  توصل  التي  النتيجة  أو  الحكم  من  التحقق  يمكن  لا  أنه  وكافية 

 الواقعية.

يترتب عليه    كانوإذا   الواقعية  الحكم  الحكمالقصور في أسباب   يسري ذلك   ، فهلبطلان 

جاءت صريحة ، أن نص المادة  يرى الباحث من جانبه  على القصور في الأسباب القانونية؟  القول

ل فقط  الواقعية،ومحدده  أن  لأسباب  ذلك  من  ا  فيفهم  في  عليه القصور  يترتب  لا  القانونية  لأسباب 

للقانون  البطلان مطابقة  كانت  النتيجة  دام  النقض،  ما  محكمة  وأن  استكمال    كما  بسلطة  تتمتع 

لذا لا يرتب البطلان في حالة    .ب القانونية دون نقضه في حال كانت النتيجة مطابقة للقانونالأسبا

القانونية الأسباب  في  وجهة    .القصور  الباحثويؤيد  الاتحادية    نظر  المحكمة  من  الصادر  الحكم 

دون نقضه سلطة المحكمة العليا في استكمال الأسباب القانونية للحكم المطعون فيه  "  العليا على أن

 .107في حال انتهائه إلى نتيجة صحيحة" 

 عدم التوقيع على نسخة الحكم  -7

ا نسخة  على  القضاة  توقيع  عدم  على  المترتب  الجزاء  حول  الفقهاء  فيرى اختلف  لحكم، 

  ة رأيهم مبني على عدأن الانعدام هو الجزاء المترتب على خلو الحكم من التوقيع، و  الفريق الأول

مثل،   وأن    أنحجج من  الوحيد على صدوره من قاض، كما  الدليل  الحكم هو  بدون الحكم  توقيع 

الصفة الرسمية والقانونية،    عليه  يضفي ن توقيع القاضي هو الذي  لأ   لقيمة القانونيةتوقيع لا يتمتع با

 .108نالبطلايترتب عليه  القاضي الذي أصدره أن خلو الحكم من توقيع بينما يرى الفريق الثاني 

ال أن  القضائية    قانونوالواقع  التطبيقات  الشأن من خلال  هذا  أبدى رأية في  قد  الإماراتي 

على عدم   فتمثلت الإجابة في أن الجزاء المترتب.  التي تصدت لمسألة خلو الحكم من توقيع القضاة

 
 )تجاري(، الموقع الإلكتروني:  2016/ 26/10القضائية، لجسلة   1520، لسنة 751المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم   107

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html . 
، وعلي الدراجي، نظرية الانعدام في قانون المرافعات المدنية، منشورات  168محمد سعيد عبد الرحمن، مرجع سابق، الصفحة    108

 . 179، الصفحة 2019لبنان، الطبعة الأولى لسنة  -زين الحقوقية، بيروت
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لذلك قضت    .توقيع الحكم هو البطلان وجوب توقيع نسخة  أن "بالمحكمة الاتحادية العليا  وتطبيقاً 

 .109الحكم في أقرب وقت ممكن من رئيس الهيئة وإلا كان الحكم باطلاً" 

الباحث ما    ويميل  إليهإلى  العليا،    اتجهت  الاتحادية  أنبالمحكمة  المترتب    اعتبار  الجزاء 

على الرغم من أن الحجج ،  الانعداملا ينحدر إلى درجة  الذي    بطلانهو العدم توقيع الحكم    على 

هذا العيب لا يعتبر  أن    أن الباحث يرىالذي أبداها الفريق الذي يقر بالانعدام منطقية نوعاً ما، إلا  

من شروط صحة  ا التوقيع يعتبر شرط  من العيوب الجسيمة التي يختل بها الحكم القضائي، كما وأن

 وجوده.   الحكم وليس ركناً من أركان

 الحالة التي تتعلق بانعدام الحكم لتعارضه مع حكم قضائي سابق  الث:المطلب الث

وفقدان أحد  يرتبط بها وجوداً وعدماً،  أساسية  إلى أن للحكم القضائي أركاناً    تطرق الباحث

هذه الأركان يؤدي إلى هدم البناء القانوني للحكم ومن ثم تتحقق فكرة الانعدام، ومن الأمثلة على  

القاضي،  أو  المحكمة  ولاية  كانت  سواء  بالولاية  تتعلق  حالات  الأركان،  هذه  أحد  فقدان  حالات 

خرى تتعلق بشكل وحالات تتعلق بالخصومة سواء بانعقاد الخصومة أو بأهلية الخصوم، وحالات أ

وبياناته هناك  .الحكم  غير    ولكن  القضائي  الحكم  بانعدام  متعلقة  أخرى  مرتبطة  حالات  غير  أنها 

 .بالأركان، كالتعارض بين الأحكام القضائية

ومصير الحكم القضائي التعارض بين الأحكام،    تعريف مصطلح  فإن الباحث سيتناوللذا  

الولوج في غمار مصير الحكم القضائي في ن  ولك  .في حال التعارض مع غيره من الأحكام قبل 

 .مالتعارض بين الأحكا حال التعارض مع غيره من الأحكام، فإنه يتعين الإحاطة بتعريف 

لمصطلح ف تشريعي  تعريف  من  خلوها  تبين  القانونية،  للنصوص  والاستقراء  التتبع  بعد 

والسعي   للاجتهاد  الفقهاء  بعض  دعى  مما  "تضارب  التعارض،  أنه  على  البعض  فعرفه  لتعريفه، 

 .110مباشر في عناصر الحكم المدني أو بينه وبين حكم مدني آخر يؤدي إلى استحالة التنفيذ"

 
 ضاء السلطة القضائية(.)أع 27/01/2015القضائية، لجسلة  2014، لسنة  8المحكمة الاتحادية العليا، تظلم رقم   109
 129يحيى شكر محمود، مرجع سابق، الصفحة  110
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أن البعض  يرى  الوسائل  بينما  وبنفس  الأطراف  لنفس  متحدين  قضائيين  حكمين  تناقض  ه 

ويبدو للباحث أن التعارض بين الأحكام .  111ويتعلقان بموضوع واحد مما يجعل تنفيذهما مستحيلاً 

حكمين  عني يالقضائية   واحد  موضوعيين  صدور  دعوى  في  أنفسهم    ةمتعارضين  الخصوم  بين 

 وللسبب نفسه ويتعلقان بذات الحق المتنازع عليه. 

هو الخطر الأكبر  الأحكام القضائية "عبرت محكمة تمييز دبي على أن التناقض بين    وقد

بد  كلما  المحاكم  القضاء، فأوجب على  في  العامة  الثقة  بالعدالة ويمحق  احتمال    االذي يعصف  لها 

 .112تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره القانون..."

الباحث وعليه،   افترض  القضائية  بوقوع جدلاً    فإن  الأحكام  بين  ل  وسائوأن  ،  تعارض 

بوسع   يكون  لن  وعندها  المرجوة،  النتيجة  تحقيق  في  اخفقت  قد  المسألة  هذه  في  والعلاج  الوقاية 

الحكمين على الآخر  إلا  القضاة   أحد  تنفيذ كلاهمالتنفيذه  ترجيح  يتم   وبالطبع  .وذلك لاستحالة  لن 

يكون   شريطة أن  أولاً   رداصالالحكم    الترجيح إلا من خلال طرق الطعن. والأصل أن يتم ترجيح

به المقضي  الأمر  لقوة  حائزاً  الحكم  .  حكماً  مصير  ما  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  القضائي  ولكن 

 اللاحق في هذه الحالة؟

بشكل صريح لحل هذه الإشكالية الإمارات  دولة  القانونية في  النصوص  تتطرق  مما   ،لم 

لم يتسنى ف الإماراتية التطبيقات القضائيةفي أعماق بحر عن حل لهذه الإشكالية لبحث ل جعلنا نسعى 

متعلق بهذه الإشكالية، على خلاف المشرع المصري والذي استقرت أحكامه    حكم  العثور على لنا  

أن يكو"  هعلى  الحكم  هذا  فإن  الشخص  نفس  وضد  الموضوع  ذات  في  ثان  حكم  صدر    ن إذا 

 .113منعدماً" 

من تحليل هذا   لباحثل  حفيلو محاكم النقض المصرية،    عليهإلى ما استقرت    ويميل الباحث

تكون معدومة  القضائية  الحكم وإيضاحه أن الأحكام حكم  إذا كانت متعارضة مع    الصادرة لاحقاً 

 
الإلكتروني   111 الدخول   الأحكام  تعارض+   https://ontology.birzeit.edu/termالموقع  الساعة  06/04/2020 تاريخ   ،

10:00  ً   .صباحا
 . )تجاري( 05/06/2016، جلسة بتاريخ 2014لسنة  486محكمة تمييز دبي، طعن رقم  112
   .)جنائي( 1995/ 28/12جلسة بتاريخ   61لسنة   5613محكمة النقض المصرية، طعن رقم   113
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أن الخصومة تعتبر ركناً من أركان الحكم القضائي، ومن   إلى   ويعود السبب في ذلك ،سبق صدوره

بحيث إذا ،  في الدعوى  أسباب ومن بينها صدور حكم قضائي   لعدةالمعلوم أن الخصومة تنقضي  

السابقة الدعوى  عناصر  بذات  جديدة  دعوى  أن    ،رفعت  ب فالأصل  الدعوى  يدفع  نظر  جواز  عدم 

ففي هذه   ،متعارض مع الحكم السابق  لم يتم الدفع وصدر حكمفي حال  لسبق الفصل فيها، ولكن  

كونها انقضت بصدور   ،منعقدة بالشكل الصحيحالحالة يكون الحكم اللاحق صدر في خصومة غير  

 الحكم السابق، وعليه يكون الحكم القضائي اللاحق منعدماً لافتقاده ركناً من أركانه. 

 للشريعة الإسلامية  القضائي الحالة التي تتعلق بمخالفة الحكم :المطلب الرابع

الأحكام القضائية تعلو على  على أن "حجية  من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا   

على هذا    ويود الباحث أن يبدي  .114اعتبارات النظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها" 

بالتالي  و  ،تسمو على اعتبارات النظام العاممن حيث المبدأ  مفادها أن الحجية    مبدئية  الحكم ملحوظة

ً نواناً للحقيقة حتى ولو كان مخالفعويعتبر  يعتد بما يتضمنه الحكم الحائز للحجية  يجب أن   للنظام    ا

على خلاف القواعد التي تضمنتها الشريعة الإسلامية الغراء التي لا يمكن    أي حتى ولو كان  ،العام

 ، وتتمتع بالثبات ولا تقبل التغيير بتغير الزمن. مخالفتهاالاتفاق على 

حول  الفقهاء  من  المختصين  أذهان  في  يرد  سؤالاً  هذا   ولعل  نتيجة  حول  النظر  إعادة 

حول وتحديدا  الغراء  التصور  الإسلامية  للشريعة  المخالف  القضائي  الحكم  يعتبر  و،  مصير  هل 

  يستشف الباحث أن    ويمكن  .،تهدر لمخالفة الشريعةيجب أن    حجيتهأن  صحيحاً وحائزاً للحجية أم  

هذه المسألة وموقف المشرع  فقهاء الشريعة حول    أقوال  بيان  ل من خلالؤالإجابة على هذا التسا

 الإماراتي من ذلك.

ليس على القاضي أن يتعقب حكم من كان قبله "  هأنأوضح هذه المسألة الفقيه الشافعي  و

فإن تظلم محكوم عليه نظر فيما تظلم فيه، فإن وجده قضى عليه بما وصفت في المسألة الأولى من  

 
رقم    114 طعن  العليا،  الاتحادية  لسنة  231المحكمة  لجسلة    2016،  الموقع    2016/ 13/13القضائية،  شخصية(،  )أحوال 

 الإلكتروني: 

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html . 
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يكن  غيره خلاف كتاب أو سنة فهذا خطأ يرده عليه لا يسعه   لم  يراه هناك  ، وإن  أو كان  خلاف 

باطلا، بأن كان قياساً عنده أرجح منه وهو يحتمل القياس لم يرده لأنه إذا احتمل المعنيين معاً فليس 

يرده من خطأ بين إلى صواب ببن كما يرده في خلاف الكتاب أو السنة من خطأ بين إلى صواب 

يجوز الحكم بخلاف ما أنزل الله على لسان رسوله وهو  "لا    الظاهري:ويقول ابن حزم    .115بين" 

 .116إذا حكم به الحاكم"  االحق وكل ما عد ذلك يعد جوراً وظلماً لا يحل الحكم به، ويفسخ أبد

أن السابقة  إذا كانويتضح من الأقوال  ثابت أيفي مسألة    صادراً الحكم    ه  لها نص    ليس 

على خلا  صادراً  نقضه  يتم  لا  القاضي  اجتهاد  كان    فمن  مخالفإذا  ً الحكم    و أ   الكتاب  لنصوص   ا

صدر حكم بتوريث العمة والخالة على الرغم  إذا    ومن الأمثلة على ذلك  .فإنه يفسخ وينقض  السنة

العصبات وجود  الحكممن  هذا  أن  حيث   ،   ً مخالفا استناداً    يعد  النبوية  عباس  للسنة  "ابن  رواه  لما 

 .117ألحقوا الفرائص بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"رضي الله عنه قال: قال رسول الله: 

أحكامها   أحد  وقد سار على هذا المعنى الفقهي قضاء المحكمة الاتحادية العليا وقضت في 

الشريعة    هأن فقهاء  أوجب  فقد  الإجماع،  خالف  أو  السنة  أو  القرآن  في  نصاً  الحكم  خالف  "إذا 

كما واستقر قضاء المحكمة الاتحادية    .118له من حجية"  الإسلامية على القاضي إبطاله وإهدار ما

 .119"اعتبار زوال حجية الأمر المقضي عن الحكم مفضياً إلى انعدامه"  العليا على أن

في الكتاب أو السنة، فإن حكمه يعد   صدر القاضي حكماً مخالفاً لنصأويتبين مما سبق، إذا 

الحكم  لأن    بالبطلان  وصفهومن الصعوبة  منعدما  ولن يكتسب الحجية مهما مضى عليه من الزمن،  

يطعن عليه    الباطل لم  المشرع    خلالإذا  نظمها  التي  المقضي ولا   يصبحالمدة  الأمر  لقوة  حائزاً 

 مكن إبطاله. ي

 
 . 225أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، الأم، دار الفكر، طبعة جديدة منقحة، المجلد الثالث الصفحة  115
 .  190 رمضان إبراهيم علام، مرجع سابق،الصفحة 116
 . 11:30، الساعة 08/04/2020، تاريخ الدخول https://binbaz.org.sa/audios/269/35  الموقع الإلكتروني،  117
القضائية،    118 التدريب والدراسات  الحمادي، نظرية حجية الحكم القضائي، معهد  إليه في مؤلف، حسن بن أحمد  هذا الحكم مشار 

 . 146، الصفحة 2008الإمارات، الطبعة الأولى لسنة 
 )تجاري(، الموقع الإلكتروني:  06/2009/ 29القضائية، لجسلة  29، لسنة 360ة العليا، طعن رقم  المحكمة الاتحادي  119

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html . 
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 الفصل الثاني: التنظيم القانوني للانعدام

 تمهيد وتقسيم: 

في هذا   الباحث  مضي سي ماهية الانعدام وحالات انعدامه،    تطرق الفصل الأول إلى بعد أن  

حتى   للانعدام،  القانوني  التنظيم  بدراسة  دراسةمن    يتمكنالفصل  كافة   استكمال  من  الموضوع 

تقسيملذا    .النواحي  الانعدام،    سيتم  تقرير  الأول  مبحثين،  إلى  الفصل  المترتبة وهذا  للآثار  الثاني 

 على انعدام الحكم.

 تقرير النعدام المبحث الأول:

  حكم دون حاجة إلى    يثبت الانعدام، متى توافرت حالة من حالات انعدام الحكم القضائي 

سلم مسبقاً بالقول أن الحكم المنعدم لا ينتج أي أثر قانوني ولا يمكن الاعتداد به ، وقد  يقرر انعدامه

 ً الذي ك الطريق  ولابد من سلإذ    الاحتجاج بعدم الوجود،ولكن لا يكفي    .كونه غير موجود أساسا

الباحث الانعدام  يوصل  تقرير  ي  .إلى  سوف  ذلك  مطالب،  وإزاء  ثلاثة  إلى  المبحث  هذا  قسم 

المطلب   الطعن،  سيخصص  طرق  خلال  من  بالانعدام  للتمسك  الثاني الأول  للمطلب  بالنسبة   أما 

في المطلب الآخير التمسك بالانعدام من خلال نعدام بغير طرق الطعن، وسك بالا مإلى الت  شيرسي

 الدعوى المبتدأة )دعوى البطلان الأصلية(. 

 التمسك بالنعدام من خلال طرق الطعن المطلب الأول: 

نظمها     التي  بالطرق  فيه  الطعن  القضائي عن طريق  الحكم  بانعدام  التمسك  الممكن  من 

لنقض وإلتماس إعادة )االمشرع وهما طرق الطعن العادية )الاستئناف( وطرق الطعن غير العادية  

ولكن قبل ذلك لابد   .إمكانية تقريرالانعدام بطرق الطعن العادية وغير العادية  سيبينوعليه    (.النظر

 بيان الاختلاف الفقهي حول جواز الطعن على الأحكام المنعدمة.  من
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 الفرع الأول: اختلاف الفقه حول مسألة جواز الطعن على الأحكام القضائية المنعدمة 

آراء   الطعن    فقهاءالاختلفت  اعتبار  انعدام  ك حول  تقرير  وسائل  من  فذهب    الحكم،وسيلة 

كانت    ، حتى ولواتجاه من الفقه إلى أنه لا يجوز الطعن على الحكم المنعدم بطرق الطعن المقررة 

المواعيد المقررة قانوناً لم تنقض بعد، وحجتهم في ذلك أنه غير موجود ولا يجوز الطعن إلا إذا  

تس  لم  المنعدم  الحكم  منها  صدر  التي  التقاضي  درجة  وأن  كما  موجوداً،  الحكم  ولايتها  تنفد  كان 

 .120بصدوره 

إمكانية الطعن في الحكم المنعدم، انطلاقاً ليس من فكرة عدم الوجود    إلى   ثانوذهب اتجاه  

مظاهر  ال يحمل  إنه  فكرة  من  وإنما  المدة  قانوني  الطعن ضمن  يكون  أن  والواقع شريطة  الوجود 

 .121القواعد التي وضعها المشرع للطعن وذلك استناداً إلى وجوب احترام  القانونية المحددة للطعن

إلى  ثالث  اتجاه  المنعدم  هأن  وذهب  الحكم  في  الطعن  يمكن  كان   لا  إذا  إلا  الطعن  بطرق 

فينصب   آخر،  بجزء  للطعن  وقابلاً  وموجوداً  منه،  جزء  في  منعدماً  الحكم  فيكون  جزئياً  الانعدام 

 . 122المطعون فيه، ويتقرر انعدام الجزء المنعدم  الصحيح الطعن على الجزء

الأ  الاتجاه  إلى وذهب  الطعن،   خير  ميعاد  فوات  بعد  ولو  المنعدم  الحكم  في  الطعن  جواز 

ب العيب  عنه  يزول  لا  بالانعدامف حيث  للتمسك  أي طريق  يغلق  ولا  فيه  الطعن  ميعاد  ولعل .  وات 

هو   فكرتهم  تأييد  إلى  الرأي  هذا  أصحاب  دعا  الذي  الحقيقي  غير  السبب  حكم  المنعدم  الحكم  أن 

ء العدم  ، فمن الظلم البين المنافي للعدالة إبقاالتي أصدرته  ولاية المحكمة  دموجود قانوناً ولا يستنف

 .123لفوات ميعاد الطعن 

 قد استقرت جواز الطعن على الأحكام المنعدمة  من    موقف المشرع الاماراتي والواقع أن  

أن "لا يجوز رفع دعوى مبتدأه بطلب انعدام حكم قضائي  أحكام المحكمة الاتحادية العليا على    عليه

ثانيهما أن ينغلق في مواجهة الشخص المعنى طرق    إلا إذا توفر في الدعوى شرطان متلازمان...

 
 . 225أحمد غندور، مرجع سابق، الصفحة   120
 . 193ابق، الصفحة  علي الدراجي، مرجع س 121
 . 194على الدراجي، المرجع السابق، الصفحة  122
 . 227  أحمد غندور، مرجع سابق، الصفحة 123
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دون أن    الطعن في الحكم المنعدم  قد أجازالمشرع الإماراتي    أن  ويتضح من ذلك ،  124الطعن..."

ينص المشرع الإماراتي على ميعاد محدد للطعن على الأحكام المنعدمة، وعليه فإنه يمكن الطعن  

   .في أي وقت منذ صدور الحكم

إلى الرأي الأخير والذي يذهب إلى جواز الطعن على الحكم المنعدم،   بينما يميل الباحث

كان   فوات    في سواء  بعد  أو  المحدد  الالالميعاد  قميعاد  ً مقرر  تأييده    .انونا في  الحكم والسبب  أن 

القضاء الإماراتي قد أجاز في تطبيقاته  كما وأن  وات ميعاد الطعن،  فالمنعدم لا يزول عنه العيب ب

ه شريطة أن يغلق طرق الطعن، معنى  مبتدأ  على جواز رفع دعوى بطلان أصلية  السابقة  القضائية

أن  أي   ذلك  المشرع  رسمه  الذي  الأصلي  الطريق  هو  ال  الطعن  الأولى  على  الوسيلة  يجب  تي 

 .الشخص المعنى اتباعها ما دامت طرق الطعن مازالت مفتوحة

 )الطعن بالستئناف(  العادية الطعن بطرق  المعدوم الحكم في  الطعن الفرع الثاني: 

لمبدأ   الحقيقي  التطبيق  هو  بالاستئناف  الطعن  يعد  يعد  والذي  درجتين،  على  التقاضي 

ضمانة هامة من ضمانات القضاء، بحسبان أنه يؤدي إلى تدارك الأخطاء التي قد يقع فيها قضاة  

جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام المنعدمة الصادرة   مدى  سيتناولوعليه    .125محاكم أول درجة

   .في حدود النصاب الإنتهائي 

المعلوم إذا زادت   هأن  ،من  إلا  الابتدائية  المحاكم  الصادرة من  استئناف الأحكام  يجوز  لا 

النصاب الانتهائي،   القاعدة، وهو الاست   استثناء القانون نص على  أن    غيرعن حدود  ناء  ثمن هذه 

فيال )  وارد  المادة  ومفاده  126( 158نص  المدنية،  الإجراءات  قانون  من  الطعن   مكرراً  أن 

إحدى   توافرت  إذا  الانتهائي  نصابها  حدود  في  الصادرة  الابتدائية  الأحكام  في  جائز  بالاستئناف 

 . لمادة السابقةاالحالات الواردة في 

 
 )إداري(، الموقع الإلكتروني:  2016/ 02/11القضائية، لجسلة   2015، لسنة 591المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم   124

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html . 
 . 223رمضان إبراهيم علام، مرجع سابق، الصفحة   125
المادة    126 الأولى    158نصت  الدرجة  محاكم  من  الانتهائي  النصاب  حدود  في  الصادرة  الأحكام  استئناف  "يجوز  أن  على  مكرراً 

بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ويجوز  

 د النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي... ". استئناف جميع الأحكام في حدو
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تهائي ومخالفاً النصاب الان ومثال على ذلك، إذا صدر حكم من المحاكم الابتدائية في حدود  

مخالف    صدر حكمفإذا    .ي ومن بينها الاختصاص الولائ  المتعلق بالنظام العام  لقواعد الاختصاص

يعتبر   الولائي  الاختصاص  ً منعدماً  حكماً  لقواعد  ولائيا المختصة  المحكمة  فإنه  .أمام  يقبل    وعليه 

با صدرالطعن  لو  فيما  الاستثنائي  النصاب    لاستئناف  حدود  عن  الانتهائي في  النظر  بصرف   ،

 . مواعيد الطعن المقرر قانوناً لأن الحكم المنعدم لا يتحصن بفوات الميعاد

عند محكمة الاستئناف    ماهي سلطة  :ويبدو تساؤل يفرض ذاته على بساط البحث ألا وهو

لفصل في  لإعادة انظر الطعن في الحكم المنعدم، وهل تملك بعد إلغائها للحكم المنعدم أن تتصدى  

 ؟ دعوىموضوع ال

تحدد سلطة محكمة الاستئناف عند نظر   الكتب القانونية تبين أن هناك فروضلبعد التتبع  

 لا يخرج عن تلك الفروض الثلاثة. وقضاء المحكمة  .تقرير انعدام الحكملالطعن المرفوع أمامها 

 الابتدائي: وتقرر انعدام الحكمالمحكمة طلبات الطاعن  تقبلأن  الفرض الأول:

إلى   الدعوى  بإحالة  الاستئناف  محكمة  تقرر  الفرض  هذا  لتعيد  وفي  درجة  أول  محكمة 

، شريطة  أي أن المحكمة لم تستنفد ولايتها   الفصل فيه إذا بقى من الخصومة شيء يمكن الفصل فيه

 انعقاد الخصومة انعقاداً صحيحاً. حالة الانعدام قد نشأت بعد  أن تكون

فإن محكمة الاستئناف تقف   ،انعدام الخصومةت حالة الانعدام تتعلق أساساً بولكن إذا كان 

حد  سلطتها   دون  الانعدامبتقرير  العند  ثمة  ،  ليس  لأنه  درجة  أول  محكمة  إلى  الدعوى  إحالة 

 .127حتى يمكن أن تستأنف سيرها من جديد أمامها حيث أن الخصومة منعدمة قائمة خصومة

 : المنعدم الابتدائي بتأييد الحكم محكمة الاستئناف تحكم  أنالفرض الثاني: 

فريق بين تمن ال  للإجابة على هذا السؤال لابد  هل يؤدي ذلك إلى انعدام الحكم الاستئنافي؟ف

المؤيد للحكم المنعدم مثل صدور حكم    ي حكم الاستئناف الإذا كانت العيوب تنتقل إلى    :الأول،  مرينأ

عدم،  ، فإذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي المنضد شخص توفي قبل رفع الدعوى

 
 . 228رمضان إبراهيم علام، المرجع السابق، الصفحة   127
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منعدماً   يكون  حكمها  مصا فإن  يكون  الابتدائي لأنه  الحكم  أصاب  الذي  العيب  بنفس  ويمكن ب   ،

 . الطعن في حكمها بالنقض

  إذا كانت العيوب لا تنتقل إلى الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم المنعدم مثل   والأمر الآخر:

فإذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي صدور حكم من هيئة مخالفة للتشكيل العددي،  

وكان الحكم الاستئنافي صادراً من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً، وبالتالي فإن العيوب التي أدت إلى  

ام الحكم الابتدائي لن تنتقل إلى الحكم الاستئنافي، ويكون الأخير باطلاً لأنه أيد حكماً منعدماً، انعد

ويتحصن بفوات ميعاد الطعن لأن ما وقع فيه لن يكون سوى تفويت درجة من درجات التقاضي 

 .128على الخصوم وهو الذي يؤدي إلى البطلان وليس الانعدام 

 . في الاستئناف دون أن يحكم في موضوعها الخصومة انقضاء الثالث: الفرض

مثال لو قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، ففي هذه الحالة تنقضي خصومة 

الحكم   ضد  أصلية  بطلان  دعوى  رفع  يمكن  وعندها  موضوعها،  في  حكم  دون  الاستئناف 

 .129المنعدم 

ئناف أن تتصدى للفصل في الموضوع  محكمة الاستل  يمكن  رأي الباحث في هذه المسألة:

تكونقرير الانعدامت بعد   لمبدأ  ت  د قد استنفمحكمة أول درجة    ، شريطة أن  ولايتها وذلك احتراماً 

العليا على الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية    ويؤكد وجهة نظر الباحث   التقاضي على درجتين، 

للفصل في موضوع الدعوى دون الوقوف عند  على المحكمة المطعون في حكمها أن تتصدى  أن "

استنف قد  درجة  أول  محكمة  طالما  الانعدام  تقرير  في  دحد  حكماً  بإصدارها  ولايتها  ت 

 . 130الموضوع" 

 
، الصفحة  2009الأنصاري حسن النيداني، عيوب المبطلة للحكم وطرق التمسك بها، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، لسنة    128

370 . 
 . 360المرجع السابق، الصفحة  129
 )شرعي(، الموقع الإلكتروني: 03/2004/ 27القضائية، لجسلة  24، لسنة 160المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم   130
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الاستئنافوكما   محكمة  على  الأفضل  من  حد  أنه  عند  الانعدام  الوقوف  كانت    تقرير  إذا 

درجة  منعدمة  الخصومة أول  إذأمام  أن    .  إعلاناً وإ  بالإحالة  تأمرعليها  الخصوم  إعلان  عادة 

 ً صحيحاً  ت ذلك لا يعتبر    ويعتقد الباحث أن  .ولايتها بعد  دلأن محكمة أول درجة لم تستنف  ،صحيحا

 .للعيب لأن الحكم الابتدائي الأول تم إلغائه وأصبح بلا قيمة

 العادية  غير الطعن بطرق  المعدوم الحكم في  الطعن :الثالثالفرع 

 الطعن بإلتماس إعادة النظر  :أولاً 

أن   فيه،  شك  لا  في  امما  العادية  غير  الطعن  طرق  من  طريق  هو  النظر  إعادة  لتماس 

الانتهائية الاستئناف  الأحكام  محاكم  من  أو  الابتدائية  المحاكم  من  كانت صادرة  وبموجبه  سواء   ،

الحكم التي أصدرت  المحكمة  إلى  الطعن  فيه  يرفع  منعدما  المطعون  كان  كما وولو  لقبول  يجب  ، 

تتوافر    الطعن المنعدمأن  الحكم  ) حالة من    في  المادة  الواردة في نص  قانون  169الحالات  ( من 

 .الإجراءات المدنية

يمكن حالات محددة على سبيل الحصر ولا    للالتماسأن  المذكور  نص  اليتبين من قراءة  

حالة واحدة فقط تؤدي إلى انعدام الحكم    جلياً أن هناكوعليه يتضح من النص  .  التوسع في تفسيرها

السابع من   البند  أو " على أن  المادة والتي نصت  ذات  وهي  الحكم على شخص طبيعي  إذا صدر 

 .اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى"

ذكورة المالحالة  لحالة أخرى غير    اويترتب على ذلك، إذا كان انعدام الحكم القضائي عائد

من محكمة    ومن أمثلة ذلك، إذا صدر حكم انتهائي   .سابقاً، فلا يجوز الطعن بإلتماس إعادة النظر

غير    ،بإلتماس إعادة النظرعليه  مخالفاً للتشكيل العددي لهيئة المحكمة، لا يمكن الطعن    الاستئناف

طريق    يمكنأنه   عن  العددي  للتشكيل  المخالف  الانتهائي  المنعدم  الحكم  لإلغاء  الطعن  اللجوء 

 . بالنقض
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"اعتبار الطعن بالإلتماس غير   وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا على أن

المادة   في  الواردة  الحالات  من  حالة  على  اشتماله  لعدم  قان 169مقبول  الإجراءات ومن  ن 

 .131المدنية" 

ويثور التساؤل هنا حول سلطة المحكمة في الفصل في الطعن بإلتماس إعادة النظر، هل 

 تملك سلطة الفصل في الموضوع، أم تقف عند حد تقرير الانعدام؟

أنه، إلى  الإشارة  نفس   سبقت  أمام  المنعدم  الحكم  في  النظر  إعادة  بإلتماس  الطعن  يجوز 

( والتي تؤدي 169المحكمة التي أصدرته، شريطة توافر حالة من الحالات المحددة بنص المادة )

، فإذا تحققت المحكمة من توافر الحالة تقضي بقبول 132ه أحد أركان وجوده نإلى انعدام الحكم بفقدا 

الحكم المنعدم المطعون فيه،    ألغتإذا  معنى ذلك أنها    .فعة في الموضوع حديد جلسة للمراوت  الطعن

، وذلك جديد يحل محل الحكم المطعون فيه  بحكمفي الموضوع    ستحكمفإنها  واعتباره كأن لم يكن،  

 . ( من قانون الإجراءات المدنية172استناداً للفقرة الأولى من نص المادة )

 ً  الطعن بالنقض  -:ثانيا

التقاضي  درجات  من  ثالثة  درجة  يعد  لا  بالنقض  الطعن  أن  به  المسلم  للقانون   من  وفقاً 

الفصل الإماراتي  وإعادة  النزاع  ليس لمراجعة موضوع  يعرض عليها  الذي  النزاع  أن  فالأصل   ،

الطاعن،    وإنمافيه،   طلب  على  بناء  الحكم  شابت  التي  القانونية  الأخطاء  كانلرقابة  الخطأ    وإذا 

ً متعلق  من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه الطاعن.  يجب عليها أن تنقضهبالنظام العام  ا

حول   تساؤل  بالنقض  تحديدويبدو  فيها  الطعن  يجوز  التي  المنعدمة  يجوز    .الأحكام  هل 

من  كانت المحكمة التي أصدرته، أم يجب أن يكون صادراً  أياً  بالنقض في الحكم المنعدم  الطعن 

الاستئناف التسا  .محاكم  هذا  على  في ل  ؤللإجابة  التمعن  من  يتوجب  الأولى  المادة    الفقرة  نص 

القانون  173) ذات  من  أن    السابق(  جلياً  منه  يتضح  والذي  يقبل  أنه    الأصلالذكر،  الطعن لا 

 
 )مدني(، الموقع الإلكتروني:  06/2015/ 15القضائية، لجسلة  2015، لسنة  9حادية العليا، إلتماس رقم  المحكمة الات 131
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للدعوى القيمي  للنصاب  وفقاُ  الاستئناف  محاكم  من  الصادرة  الأحكام  إلا  غير   بالنقض  كانت  أو 

 مقدرة القيمة. 

ومع ذلك يبقى السؤال قائماً حول مدى جواز الطعن بالنقض في الحكم المنعدم الصادر من 

التنوي  ولكن  .محاكم أول درجة المادة    اأن هناك استثناء واردإلى    هلابد من  الثانية من  الفقرة  في 

الباحث والتي  السالفة   التسائل    تسعف  "للخصوم أن يطعنوا   على أن  والتي تنصفي الإجابة على 

كانت المحكمة التي أصدرته-كم انتهائي  أي خأمام محكمة النقض في   فصل في نزاع خلافاُ   -أياً 

 ضي به".لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المق 

درة من المحكمة الابتدائية أو من أن الأحكام الانتهائية الصالاحظ من النص السابق،  ي و 

أن   إلا لسبب واحد وهو  بالنقض  لا يجوز الطعن فيها  )في غير نصاب النقض(  محكمة الاستئناف

صادر  يكون وحائز  ةمخالف بال  االحكم  أنفسهم  الخصوم  بين  صدوره  سبق  آخر  الأمر   ا لحكم  لقوة 

الاستئناء  .المقضي  هذا  تخرج عن  لا  المنعدمة  الانتهائية  فإن  .والأحكام  الانتهائية   وعليه  الأحكام 

المحكمة الابتدائية  المنعدمة إذا ك  الصادرة من  بالنقض إلا  فيها  انت مخالفة لحكم  لا يجوز الطعن 

 لقوة الأمر المقضي. ازائآخر سبق صدوره وح

 عند   ، حول سلطة محكمة النقضوكما تبادر عند دراسة الاستئناف  والسؤال المتبادر هنا

عند حد تقرير الانعدام أم أنها تحيل  محكمة النقض  هل تقف    ،الحكم المنعدمالطعن في  في  الفصل  

أصدرتمحكمة  الإلى    برمته  النزاع  فيهلحكم  ا  التي  للحكم  جديد  المنعدم  بعناية   .من  والمتتبع 

تصدره محكمة   ذيأن الإجابة تختلف باختلاف الحكم ال  يلاحظ الباحثالمختلفة  مراجع القانونية  لل

  -وعليه سنعرض الحالات وفقاً لما يلي: .النقض

كان انعدام الحكم المطعون فيه وحكمت محكمة النقض بنقض الحكم،    إذا  -الحالة الأولى:

محكمة تقف عند حد تقرير الانعدام ولا تقوم بإحالة الفإن  بسبب انعدام الخصومة أو عدم انعقادها،  

لأن ليس ثمة خصومة حتى يمكن أن تستأنف سيرها من    التي أصدرت الحكممحكمة  الالقضية أمام  
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، فعلى محكمة النقض إحالة الحكم إلى  السبب  ذلك جديد، أما إذا كان سبب الانعدام يعود إلى غير  

 .133محكمة الموضوع لتفصل فيه من جديد 

أحكام    من المعلوم أنف  ،محكمة الطعن بانعدام الحكم القضائي ال   تإذا رفض  -:الحالة الثانية

الحكم أن غير  ، وكقاعدة عامة لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعنةباتمحكمة النقض 

 أصلية بانعدامه   نيجوز رفع دعوى بطلاف،  يكون له قيمة ولا يكتسب صفة الحكم الباتالمنعدم لا  

 .134حتى لو صدر من محكمة النقض

بنص   لم يأت  المشرع   ، فإنأمعنا النظر في نصوص القانونوقد  رأي الباحث في ذلك،  و

حاسم يوضح سلطة محكمة النقض في الفصل في الحكم المنعدم، والسبب كما بينا سابقاً أن المشرع  

القانونية  النصوص  في  الانعدام  فكرة  ينظم  لم  بأن  الإماراتي  القول  يمكن  ولكن  المادتين   نص، 

 .النقض محكمةفي استنباط سلطة   تسعف(، قد 187)  (،184)

بأنه، القول  توافرت   فيمكن  إذا  الموضوع  في  للفصل  تتصدى  أن  النقض  لمحكمة  يمكن 

الأولى  الحكم    إذا  حالتين،  بانعدام  الطعن  المحكمة  فيه،  وكقبلت  للحكم  النزاع صالحاً  ان موضوع 

الاستئناف   محكمة  قررتها  التي  والأسباب  الوقائع  كانت  إذا  تملكثابتة  بمعنى  ولا  مجالاً   وكاملة 

سبق الطعن فيه بالنقض   في نفس الحكم الذيكان الطعن للمرة الثانية  إذا للإضافة، والحالة الأخرى

المنعدم،    .والإحالة الحكم  بإلغاء  النقض  تحكم محكمة  الحالتين  ففي  الموضوع  صالفووعليه  ل في 

 من جديد. 

فإنه غير  ،  وهكذا  النقض  الحالتينفي  محكمة  على  تقرير   السابقتين،  حد  عند  تقف  أن 

للموضوع   فقط  الانعدام تتصدى  أن  تستنف   .دون  لم  الاستئناف  محكمة  كانت  إذا  ذلك  على    د مثال 

المحكمة   إلى  الدعوى  وتحيل  الانعدام  تقرير  حد  تقف عند  أن  النقض  محكمة  فيجب على  ولايتها 

 التي أصدرته.
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يصبح    فعندهاانعدام الحكم،  وبالإضافة إلى ذلك، إذا رفضت المحكمة الطعن المقدم إليها ب

ا يجوز  ولا  الطعن، ويستثنى من ذلك  الحكم صحيحاً  بأي طريق من طرق  إذا صدر لطعن عليه 

 . هبطلانب أصلية فيجوز رفع دعوىالنقض  المنعدم من محكمة حكمال

 بغير طرق الطعنالتمسك بالنعدام  :الثانيالمطلب 

الانعدام من خلال التمسك بالانعدام بطرق الطعن،  بعد أن بين المطلب الأول وسائل تقرير  

تقسيم هذا    فقد تموعليه    .فهناك وسائل أخرى يمكن من خلالها تقرير الانعدام بغير طرق الطعن

الفرع    جعل  بينما ،  الدفع بانعدام الحكم أثناء نظر الدعوىالفرع الأول    تناول ي سالمطلب إلى فرعين،  

 الحكم المنعدم. تجاهلل الثاني 

 دفع بانعدام الحكم أثناء نظر الدعوى ال الفرع الأول: 

في   الفقهاء  بعض  ذهب  لذا  للدفع،  تعريفاً  الإماراتي  المدنية  الإجراءات  قانون  يضع  لم 

موجهة   كانت  سواء  المدعي  طلبات  على  للرد  عليه  المدعى  إليها  يلجأ  التي  الوسيلة  بأنه  تعريفه 

 . 135بالدعوى، أم لعيب في الإجراءات القضائية ى به أم متعلقة علموضوع الحق المد

وسيلة  بها  ويقصد  الموضوعية  الدفوع  أنواع:  ثلاثة  إلى  تنقسم  الدفوع  أن  المعلوم،  ومن 

، أي أنه يواجه موضوع ةالدفاع التي يلجأ إليها المدعى عليه ليثبت أن مزاعم خصمه غير مشروع

 الدفوع الشكلية  وه، والنوع الثاني من الدفوع هئبقالالخصومة وينازع في الحق ذاته منكراً له أو  

لها  المكونة  الإجراءات  في  أو  الخصومة  في صحة  الخصم  بها  يطعن  التي  الوسيلة  بها  ويقصد 

هو الدفع بعدم  لأخير  بقصد إنهاء الخصومة دون الفصل في موضوع الحق المطالب به، والنوع ا

   .136الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى عالقبول ويعني الدف

  من التمسك بانعدام الحكم من خلال الدفع بالانعدامموقف المشرع الإماراتي  فإن    وهكذا،

استثناء من الأصل العام في بعض صور "قضاء محكمة تمييز دبي على أن    به  جرىيكمن فيما  
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القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث 

ويتضح من الحكم السابق، أن   .137يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم..."

غير    ،الدفع بانعدامهعن طريق  بانعدام الحكم    كل ذي مصلحة أن يتمسك لسمح  المشرع الإماراتي  

 الدفوع الموضوعية أم الشكلية أم عدم قبول. يندرج تحتلم يبين طبيعية هذا الدفع، هل  هأن

لا يندرج   الدفعهذا  القانونية المتعلقة بهذا الموضوع إلى أن    للكتبوتكشف القراءة المتأنية  

البيانالدفوع    أنواع   ضمن وإنما  السالفة  ب ،  دفعاً  يتميز  باعتباره  يستمدها من حقيقته  طبيعة خاصة 

كما وأنه يجوز إثارته في أي وقت دون التقيد بترتيب معين بمعنى يجوز التمسك بالدفع  بالانعدام،  

ذا لأن ه،  بالانعدام في أية مرحلة كانت عليها الدعوى حتى ولو كان أمام محكمة النقض لأول مرة

 . يمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ذيالدفع متعلق بالنظام العام ال

يكون أمام المحكمة التي تنظر نزاعاً يتعلق قد  ، أن الدفع بانعدام الحكم  وبالإضافة إلى ذلك

بموضوع آخر ويقدم الحكم المنعدم دليلاً للإثبات، ومن ثم يجوز التقدم به كدفع موضوعي، ومثال 

وادعى مشغولية ذمة المدعى عليه بموجب حكم قضائي دعوى أمام المحكمة  المدعي أقام على ذلك 

صدر ضده، فيدفع المدعى عليه بأن الحكم القضائي الذي استند عليه المدعي كدليل قد صدر من 

 . 138محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى، ومن ثم يعتبر الحكم القضائي المستند إليه منعدماً 

آ  الدفع،  خرومثال  بذات عناصر    رفعت  على  المدعى عليه سابقةالدعوى  الدعوى  ، فدفع 

بسبق الفصل في الدعوى، بينما دفع المدعى بانعدام الحكم السابق، ففي هذه الحالة على المحكمة  

 أن تبحث في الدفع المقدم بالانعدام وتقرر انعدام الحكم السابق ومن ثم تفصل في الدعوى الجديدة.

 . ه أيضاً أثناء سير الدعوىئوعلاوة على ذلك، فإن الدفع بانعدام الحكم القضائي يمكن إبدا

انعقاد الخصومة دون   الرغم من وفاة أحد الخصوم قبل  مثال على ذلك، صدر حكم ابتدائي على 

الاستئ  بوفاة خصمه وأثناء نظر  الخصم الآخر  بوفاتهعلم  الخصم  يجوز ناف علم  ففي هذه حالة   ،
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بانعدام الحكم القضائي الابتدائي لأن الخصومة لا   مصلحة أن يدفع أمام محكمة الاستئناف  لكل ذي

إمكانية التمسك بالدفع بالانعدام   هي صفوة القول  و   .تنعقد إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت معدومة

 .أثناء سير الدعوى أو في دعوى أخرى يكون أساسها حكم منعدم

 الحكم المنعدمتجاهل  : الفرع الثاني

وسبقنا الإشارة إليه أن ومن بينها تجاهل الحكم المنعدم، كما    تقرير الانعدام   وسائل  تتعدد 

هو والعدم سواء، ولا يرتب أية آثار قانونية، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه، الحكم المنعدم  

 . من قضاء بل يكفي تجاهله وعدم الاعتداد به عند التمسك بما اشتمل عليه

يعتبر الحكم الصادر فيها  ...  "  هأن   منوهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية  

بعدم  التمسك  أو  انكاره  يكفي  بل  أصلية  بطلان  دعوى  رفع  أو  فيه  الطعن  يلزم  ولا  منعدماً... 

محددة لتقرير  وبالإضافة إلى ذلك، يرى جانب من الفقه أنه في غياب وسيلة قانونية    .139وجوده" 

الحكم انعدام الأحكام هو تجاهل صدور هذا  الحل الأمثل في مواجهة  فإن  ، ويقصد بهذا الانعدام، 

 .140حجية الحكم المنعدم  التجاهل عدم احترام

هي مظاهر تجاهل الحكم المنعدم، أو بمعنى آخر   وثمة سؤال لابد من طرحه هنا وهو ما

 المنعدم؟ كيف يمكن تطبيق وسيلة تجاهل الحكم 

من المعلوم، أن الأحكام القضائية التي حازت حجية الأمر المقضي لا يمكن الفصل فيها 

الحق  وبذات  تتغير صفاتهم  أن  دون  أنفسهم  الخصوم  بين  جديدة  دعوى  رفعت  فإذا  أخرى،  مرة 

تحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل  محلاً وسبباً، ففي هذه الحالة يجب على المحكمة أن  

 يها بذات عناصر الدعوى السابقة، غير أن هذا الدفع لا يمكن تطبيقه في حال كان الحكم منعدماً. ف
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وعليه، يظهر تطبيق تجاهل الحكم القضائي المنعدم من خلال رفع دعوى قضائية جديدة  

بذات عناصر الدعوى السابقة مع عدم إمكانية التمسك بدفع عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل  

 . لأن الحكم المنعدم لا يحوز الحجية ومن ثم لا يحول دون أن تنظر المحكمة الدعوى من جديدفيها 

في حالة انعدام الحكم فإن ذلك لا يحول " على أنهوهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية  

 .141دون جواز إعادة نظر الدعوى من جديد" 

 التمسك بالنعدام من خلال الدعوى المبتدأة ) دعوى البطلان الأصلية(  المطلب الثالث:

القانونية،  النصوص  ينظم فكرة الانعدام في  لم  المشرع الإماراتي  إلى أن  سبقت الإشارة 

حال بالنسبة لدعوى البطلان الأصلية، مما دعا الفقه والقضاء إلى الاجتهاد لبيان أحكامها  الوكذلك  

التطبيقات  م خلال  في ن  الباحث  سيتناول  لذلك  البطلان   القضائية،  دعوى  ماهية  المطلب  هذا 

الفرع الأول،   في  البطلان   بينماالأصلية  لدعوى  القانوني  النظام  الثاني سيخصص لدراسة  الفرع 

 الأصلية.

 ماهية دعوى البطلان الأصلية  الفرع الأول: 

إلى طبيعة    ومن ثموى البطلان الأصلية وشروطها،  شير في هذا الفرع إلى مفهوم دعيس

 -هذه الدعوى، وذلك على النحو الآتي:

 م دعوى البطلان الأصلية وشروطها مفهو الغصن الأول:

دعوى   تاختلف  بأنها  يرى  من  فمنهم  الأصلية،  البطلان  دعوى  مفهوم  حول  الفقهاء  آراء 

الحكم   وجود  عدم  حالة  هي  سلبية  حالة  إثبات  إلى  تهدف  سلبية  تبعاً وتقرير  بانعدامه  التقرير 

، ومنهم من عرفها بأنها طريق استثنائي للتظلم من الأحكام التي فقدت مقوماتها الأساسية،  142لذلك

 . 143ق العادية لرفع الدعاوى بهدف تقرير انعدام الحكم وترفع بالطر

 
 . 245هذا الحكم مشار إليه في مؤلف أحمد غندور، مرجع سابق، الصفحة  141
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هي   الأصلية  البطلان  دعوى  أن  الباحث  يرى  استبينما  الأحكام ثنطريق  في  للطعن    ائي 

تنطوي  والتي  قانوناً،  المقررة  الطعن  بإحدى طرق  للطعن  قابلة  انتهائية أي غير  الصادرة بصفة 

المحكمة الاتحادية   ، ويؤكد وجهة نظرنا الحكم الصادر منجسيم يفقد معها صفته كحكمعلى عيب  

 .144ة ببطلان الأحكام باستثناء الحكم المنعدم" أعدم جواز إقامة دعوى مبتدالعليا على "

المشرع قد حدد طرق الطعن في الأحكام ووضع  "كما واستقرت ذات المحكمة على أن   

بالتظلم   إلا  بالأحكام  تلحق  التي  العوار  أسباب  بحث  يكون  معينة ولا  محددة وإجراءات  آجالاً  لها 

فإذا كان الطعن في الحكم بإحدى هذه الطرق غير جائز أو كان قد    ،منها بطرق الطعن المناسبة لها

المقومات الأساسية   استغلق الحكم من  إذا تجرد  للتخلص منه بدعوى بطلان أصلية إلا  فلا سبيل 

كما وقضت محكمة   .145للحقيقة"   اللحكم وذلك احتراماً للأحكام وتقريراً لحجيتها باعتبارها عنوان

 . 146انعدامه" ة بطلب أ... ويجوز رفع دعوى مبتدالحكم المنعدم هو والعدم سواءأن "بتمييز دبي 

متى    ويستخلص الأحكام  ببطلان  مبتدأة  دعوى  إقامة  يجوز  لا  أنه  السابقة  التطبيقات  من 

الطعن،   ورفض  فيها  طعن  أو  عليها  الطعن  مواعيد  احتراماً  فات  ووذلك  الحجية  اعتبارها  لمبدأ 

رر منه  ويستشنى من ذلك الحكم المنعدم لأنه يعتبر معدوم الحجية ويجوز لمن تض  .عنواناً للحقيقة

 رفع دعوى مبتدأة ببطلانه على سبيل الاستثناء. 

المشرع الإماراتي قد أجاز رفع دعوى مبتدأة ببطلان الحكم   ،وترتيبا  على ذلك نرى أن 

ولكن   الالمنعدم،  يجوز  :  سؤاليبقى  أم  الدعوى،  لهذه  أسياسية  لكل ذي مصلحة  هل هناك شروط 

ً لرفع دعوى مبتدأة ببطلان الحكم   ؟ شروط أيةدون  مجرد كان الحكم منعدما

العديد من التطبيقات القضائية الصادرة   منعلى هذا التساؤل  الإجابة    يستشفأن    ويمكن

لا يجوز رفع دعوى مبتدأة بطلب انعدام حكم  "  ه أن  في الإجابة  ل  ثم توت  .من المحكمة الاتحادية العليا

 
رقم    144 طعن  العليا،  الاتحادية  لسنة  424المحكمة  لجسلة    2012،  الموقع    2013/ 14/05القضائية،  شخصية(،  )أحوال 
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قضائي إلا إذا توفر في الدعوى شرطان متلازمان أولهما أن يكون الحكم منعدماُ فعلاً ولا يتحقق  

هذا الشرط إلا بتجرد الحكم من أركانه الأساسية وثانيهما أن ينغلق في مواجهة الشخص المعني  

 .147..."  طرق الطعن

السابق،  ويلاحظ القضائي  التطبيق  الدعوى    من  قبول  يتم  لا  بالبطلان  أنه  إذا  المبتدأة  إلا 

ة قانوناً، ولا يكفي توافر  غير قابل للطعن بإحدى طرق الطعن المقرر و كان الحكم القضائي منعدماً  

المبنية على الحكم ومثال على ذلك، لا يجوز قبول دعوى البطلان الأصلية    .هما دون الآخراحدإ

الصادر   المنعدم  الابتدائية  القضائي  المحكمة  لطعن  ل  لقابليته  وذلك  الابتدائي   نصابهافي حدود  من 

طريق  هو  وإلى الطريق الاستثنائي  بطرق الطعن العادية، وصفوة القول هو أنه لا يجوز اللجوء  

صفته    هكان هناك عيب جسيم يصيب كيان الحكم ويفقدإلا إذا    الأصلية ضد الأحكامدعوى البطلان  

 ة للطعن عليه بطرق الطعن العادية أو غير العادية.يابلالق إضافة إلى عدمكحكم 

 ً  طبيعة دعوى البطلان الأصلية  :ثانيا

سيقتصر  تنقسم الدعاوى إلى عدة تقسيمات بحسب الأساس الذي يعتمد عليه التقسيم، ولكن  

الدعاوى التي يسعى المدعي من خلالها الحصول على الحماية القضائية، والتي تنقسم   حول  حديثنا

التقديرية،   والدعاوى  المنشئة  والدعاوى  الإلزام  دعاوى  البطلان وإلى  دعوى  طبيعة  أن  حيث 

 -تنصب على إحدى هذه الدعاوى، وسنبين ذلك على النحو الآتي:الأصلية 

أولاً: دعاوى الإلزام هي الدعاوى التي يطلب فيها المدعي إلزام المدعى عليه بأداء معين  

الجبري،   للتنفيذ  حكم وتعتبر  قابل  على  الحصول  إلى  ترمي  لأنها  الموضوعية  الدعاوى  من 

وإلزام المدعى عليه بأداء الحق، لذلك    ي لحق المدعالمقضي بتأكيد ا  رموضوعي يحوز حجية الأم 

 .148فإن الحكم الذي يصدر فيها يعتبر سنداً تنفيذيا، ومن أمثلتها دعوى إلزام المستأجر بدفع الأجرة
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https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html . 
   . 406 سابق، الصفحة عاشور مبروك، مرجع   148
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، أنها دعوى إلزامبأنه لا يمكن اعتبار دعوى البطلان الأصلية    ويرى الباحث من جانبه

وإصدار حكم ملزم   المدعى عليه بالتنفيذ  أساسها المطالبة بإلزام  ةالأخيرهذه  والسبب في ذلك أن  

نصب على تالتي    دعوى البطلان الأصليةأساس  أي أنها تعتبر من الدعاوى التنفيذية، على خلاف  

 انعدام الحكم. 

هاء حق أو إنالحكم بإنشاء أو تغيير أو    هي التي يطلب فيها المدعي ثانياً: الدعاوى المنشئة  

ومن أمثلتها دعوى شهر الإفلاس حيث يترتب على الحكم فيها إنشاء مركز قانوني   .مركز قانوني 

توقف ا هو  يكن موجوداً  التجاريةلم  بديونه  الوفاء  إدارة نشاطه    149لتاجر عن  توقفه عن  ثم  ومن 

 التجاري.

الدعاوى المنشئة، لأن الأولى   دعوى البطلان الأصلية من ه لا يمكن اعتبارأنجلياً ويتضح 

حالة كشف ال  ي هاء حق أو مركز قانوني، بل غايتها الأساسية هإنلا تهدف إلى إنشاء أو تغيير أو  

 ر انعدامه. يالتي اعترت الحكم وتقر

التي يقتصر فيها المدعي على طلب الاعتراف أو انكار وجود ثالثاً:الدعاوى التقريرية هي  

والدعوى التقريرية    .لحق، دون إلزام المدعى عليه بأداء معين، ودون إحداث أي تغيير في الحقا

كانت تهدف إلى تقرير وجود العلاقة القانونية كدعوى إثبات ملكية العقار، وقد  قد تكون إيجابية إذا  

 . 150العلاقة القانونية نتيجة لبطلان التصرف أو انعدمه  نفي ون سلبية إذا كان المطلوب تك 

سبقت الإشارة إلى أن دعوى البطلان الأصلية هي إحدى وسائل تقرير الانعدام، مما يعني  

 أنها من الدعاوى التقريرية السلبية. 

 الأصلية  البطلان لدعوى  القانوني النظام : الثانيالفرع 

الفرع لدراسة خصص هذا  سيفي الفرع الأول ماهية دعوى البطلان الأصلية،    بينبعد أن  

 .وميعاد رفعها هذه الدعوى لها والذي يتضمن المحكمة المختصة بنظر النظام القانوني 

 
،  2016محمد بن براك الفوزان، الوافي في أصول المرافعات الشرعية، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى لسنة   149

 . 407الصفحة  
 . 229، علي الدراجي، مرجع سابق الصفحة  405عاشور مبروك، المرجع السابق، الصفحة  150
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 المحكمة المختصة بنظر الدعوى -:أولاً 

أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم   المختصة أن تحكم بإلغاء الحكم المنعدم، كما أن لها  للمحكمة

لم   إذا  الحكم،  المرفوعة ضد  الأصلية  البطلان  دعوى  الانعدامتقبول  حالات  من  حالة   .151توافر 

هو علينا  نفسه  يعرض  الذي  السؤال  البطلان   ما  :ولكن  دعوى  بنظر  المختصة  المحكمة  هي 

 الأصلية؟

نظر دعوى ب ها الاختصاص  لآراء فقهاء القانون حول تحديد المحكمة التي ينعقد    تاختلف 

 -وعليه سنسرد بعضاً من الآراء على النحو الآتي: .البطلان الأصلية

صرف النظر عن المحكمة  ب  محكمة الدرجة الأولى،ل  ينعقد  الاختصاصأن    الرأي الأول:

بالإضافة إلى احترام ،  التقاضي على درجتينمبدأ    احترامجتهم في ذلك  وح  .صدرت الحكمأالتي  

 . 152الابتدائية محكمة الأمام المبتدأة الدعوى رفع  في الاختصاص والتي توجب القواعد العامة

محكمة الاستئناف إذا كان الحكم المنعدم صادراً من ل  الاختصاص يكونأن    الرأي الثاني:

من محكمة الاستئناف، وفي حال كان الحكم  المحكمة الابتدائية، ومحكمة النقض إذا كان صادراً 

وعلتهم في   .دائرة أخرى  هاتنظرو صادراً من محكمة النقض فيكون الاختصاص لمحكمة النقض  

  هذا التقرير   يجب أن يصدر و   ،انعدام الحكم الصادر من المحكمةغايتها تقرير  هذه الدعوى  أن    ذلك

  .153إلا بالنسبة للمحكمة الأعلىذلك  ولا يكون ،من محكمة لها سلطة مراقبة على الحكم الصادر

أن ترفع دعوى البطلان الأصلية أمام محكمة النقض باعتبارها قمة الهرم   الث:الرأي الث

 . 154على حسن تطبيق القانون القضائي، وتتولى الإشراف والرقابة

الآخير: الدعوى    الرأي  هذه  أياً اختصاص    منأن  المنعدم  الحكم  أصدرت  التي  المحكمة 

  ا، حتم  اوذلك على أساس أن الاختصاص في هذه الدعوى يكون تبعي  .كانت المحكمة التي أصدرته

 . 155أي أنه ينعقد لذات المحكمة التي أصدرت الحكم 

 
 . 275أحمد غندور، مرجع سابق، الصفحة   151
 . 242مرجع سابق، الصفحة  علي الدراجي،  152
 . 185طلعت يوسف خاطر، مرجع سابق، الصفحة  153
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الرأي الذي ذهب إلى أن الدعوى ترفع أمام المحكمة التي أصدرت   بينما يميل الباحث إلى 

المنعدم المح  .الحكم  تستنفوالسبب في ذلك أن  باطل،    داكم لا  أو  ولايتها إلا بصدور حكم صحيح 

صدوره خلاف  تستنفإذ    .منعدم  كحكم  على  إقامة   دلن  يمكن  لا  وعندها  الدعوى،  بنظر  ولايتها 

أمام محكمة   التي أصدرتهالطعن  و   .غير  المدنية يكما  قانون الإجراءات    تبين من قراءة نصوص 

هناك حالة  الإماراتي  أن  أن  الم  يمكن  ذات  أمام  الطعن  كما هو يرفع  الحكم،  التي أصدرت  حكمة 

المادة نص  في  الحكم..."171)  الحال  أصدرت  التي  المحكمة  إلى  الالتماس  "يرفع  أن  على   ) . 

فيستفاد من النص أن المشرع أجاز الطعن في الحكم بإلتماس إعادة النظر أمام نفس المحكمة التي 

 البطلان الأصلية.  تطبيق ذلك النص على دعوى  يمنع من  يوجد مافلا وعليه أصدرته، 

المصرية في العديد من أحكامها إلى تبني رأي وعلى هذا الأساس عمدت محكمة النقض  

قضاء المحكمة الإدارية أن "  فالمقرر  .أن الاختصاص يكون للمحكمة التي أصدرت الحكم المنعدم

ينعقد إلى ذات  استقر على أن الاختصاص بنظر دعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة منها 

  .156"الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه...

 ً  دعوى البطلان الأصليةميعاد رفع  :ثانيا

لا يعد طعناً في الحكم بطريق التمييز "  همن المستقر عليه في قضاء محكمة تمييز دبي أن

من  176المادة  وإنما بمثابة دعوى بطلان الأصلية ولا تخضع لميعاد الطعن بالتمييز المقرر بنص  

لإقامة يتضح من الحكم السابق أن المشرع الإماراتي لم يحدد ميعاداً  .157قانون الإجراءات المدنية" 

وفي ذات الوقت لا تخضع لميعاد الطعن بالتمييز  ،  دعوى البطلان الأصلية ضد الأحكام المنعدمة

ً وست   ووه منذ لحظة    الدعوى في أي وقتيجوز رفع هذه  أنه  معنى ذلك  و  من حيث المبدأ.  ن يوما

 صدور الحكم المنعدم. 

 
 . 392الأنصاري حسن النيداني، مرجع سابق، الصفحة   155
 . 153-152هذا الحكم مشار إليه في كتاب، محمود حمدي أحمد عبدالواحد مرعي، مرجع سابق، الصفحة   156
 .)تجاري( 24/11/2019لجلسة  2019لسنة  647محكمة تمييز دبي، طعن رقم  157 157
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الحق    دعوى  الحكم حتى انقضاءيرى بعض الفقه بأن هذه الدعوى ترفع من وقت صدور  

بالتقادم  الثابت في  تاريخ إعلانه   الحكم  أو من  الحكم  تاريخ صدور  الطويل خمسة عشر سنة من 

المصرية أن "أن المشرع لم يحدد   لياالإدارية العمحكمة  الحسب الأحوال، مستندين في ذلك لحكم  

 .158لرفع هذه الدعوى، الحق في رفعها يسقط بالتقادم الطويل"  اميعاداً محدد

 الآثار القانونية للحكم القضائي المنعدم المبحث الثاني:

يقرره،  قانوني  إلى نص  يحتاج  آثار ونتائج مترتبة عليه، فلا  له  الانعدام كجزاء إجرائي 

لإقراره،   قضائي  حكم  إلى  يحتاج  به  ولا  تقضي  كما  به،  يتمسك  أن  مصلحة  ذي  كل  ويستطيع 

المحكمة من تلقاء نفسها، فهو غير قابل للتصحيح لأن التصحيح يجب أن يرد على عمل موجود  

دم يحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره، ولا يستنفد الحكم المنعدم ولاية المحكمة قانوناً، والمنع

ضد   يتحصن  ولا  المقضي،  الأمر  بحجية  يتمتع  ولا  تنفيذه،  في  المنازعة  ويمكن  أصدرته،  التي 

لو  يرتبها  التي  القانونية  للآثار  المنعدم  إنتاج الإجراء  ذلك عدم  فيه، ويترتب على  الطعن  مواعيد 

ً كان ص وعليه،  159حيحا ذلك    فإن،  الباحثفي ضوء  ثلاثة مطالب،    يرى  إلى  المبحث  هذا  تقسيم 

والإجراءات،  سيبين   بالحكم  المتعلقة  الآثار  الأول  المتعلقة والمطلب  الآثار  الثاني  المطلب  في 

المنازعة المتعلقة بتنفيذ الحكم القضائي تناول  ضي، أما بالنسبة للمطلب الآخير سيبالقاضي والمتقا 

 . المعدوم

 الآثار المتعلقة بالحكم والإجراءات    المطلب الأول: 

يترتب على انعدام الحكم عدة آثار منها ما يتعلق بالحكم ذاته ومنها ما يتعلق بالإجراءات،  

، وذلك في الفرع الأول، ومن ثم سنتطرق  الآثار المتعلقة بالحكم المنعدم ذاتهسنشير إلى  وفيما يلي  

 انعدام الحكم القضائي على الإجراءات.إلى آثار 

 
العليا المصرية، طعن رقم    158 إليه في كتاب  03/04/1990قضائية لجلسة    33لسنة    139المحكمة الإدارية  الأنصاري  ، مشار 

 . 186، طلعت يوسف خاطر، مرجع سابق، الصفحة 396حسن النيداني، مرجع سابق، الصفحة  
 . 279أحمد غندور، مرجع سابق، الصفحة   159
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 الآثار المتعلقة بالحكم المنعدم ذاته : الفرع الأول

الأول،   سيتناول  الغصن  في  المقضي  الأمر  بحجية  المنعدم  الحكم  تمتع  عدم  الفرع،  هذا 

 الغصن الثاني عدم استنفاد ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم المنعدم.  بينما في 

 عدم تمتع الحكم المنعدم بحجية الأمر المقضي  الغصن الأول:

إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية " هدبي أنمن المستقر عليه في قضاء محكمة تمييز  

كحكم... ولا يرتب الحكم حجية الأمر  بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته  

لا يحوز حجية الأمر المقضي لأنه  ن الحكم المنعدم  ، ويتضح من الحكم السابق، أ160المقضي..."

، ومن  كم القضائي، وأساسهشير هذا الغصن إلى تعريف حجية الحسي  وعليه  .ليس له وجود قانوني 

 جية.آثار فقدان الحكم للح وثم إلى شروط اكتساب الحكم للحجية 

 تعريف حجية الحكم القضائي   أولاً:

للخصومة   المنهي  الحكم  صدور  على  تترتب  التي  الآثار  أهم  الحكم   وهمن  اكتساب 

لذلك تعددت الآراء في   .تعريفاً محدداً لحجية الأحكام القضائية  لم يضع  المشرع   غير أن  .للحجية

الصفة غير القابلة للمنازعات، والثابتة بواسطة القانون    ، فقد عرفها بعض الفقه بأنهاتحديد ماهيتها

 .161لمضمون الحكم، فهي قرينة على صحة الحكم من حيث الشكل والمضمون 

أن الحجية هي نوع من الحرمة يتمتع بها الحكم، وبمقتضاها يعتبر وقد ذهب البعض إلى  

أنه صدر   العكسي على  الدليل  تقبل  قرينة لا  ما  الحكم متضمناً  وأن  إجراءاته،  من حيث  صحيحاً 

قرينة  أحدهما  يسمى  ذات شطرين  قرينة  فالحجية  الموضوع،  بعينه من حيث  الحق  به هو  قضى 

الحقيقة  عنوان  هو  الحكم  بأن  الأخير  الشطر  هذا  عن  ويعبر  الحقيقة،  قرينة  والآخر    . 162الصحة 

يطب إذ  القضائي  الحكم  أن  مؤداها  قانونية  فكرة  بأنها  البعض  الحالة  وعرفها  في  القانون  إرادة  ق 

إذا   بحيث  المحاكم الأخرى  أمام  أو  التي أصدرته  المحكمة  أمام  الفاعلية سواء  يحوز  فإنه  المعنية 

 
 . )أحوال شخصية( 2006/ 02/ 27، جلسة 2005لسنة  74محكمة تمييز دبي، الطعن رقم   160
 . 230يحيى شكر محمود، مرجع سابق، الصفحة  161
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رفع أحد الخصوم نفس الدعوى التي فصل فيها الحكم مرة أخرى تعين عدم قبولها، وإذا أثير ما 

به دون بحث مجدد  التسليم  القضاء وجب  أمام  الحكم  به  بأنها    .163قضى  وصف  وعرفها آخرون 

يرتبه الشرع، يلحق مضمون الحكم القضائي الذي يفصل في الحق الموضوعي، ويكون غير قابل  

 .164للمنازعة فيه

 لحكم القضائي الأمر المقضي لحجية  أساس  ثانياً:

، حيث نشأت 165ني فكرة حجية الأمر المقضي تضرب بجذورها إلى أصل القضاء الروما 

الاجتماعية   الناحية  من  العملية  واستقرار،  للفائدتها  بهدوء  الحياة  للحقوق  تسير  الاستقرار  ومنح 

بهذه القاعدة في أي أساس قانوني لها،    االتي تؤكدها أحكام القضاء، ولم يفكر الرومان عندما أخذو

هذا الأساس العملي الذي قامت عليه الفكرة في القانون الروماني لم يعد في الفقه الحديث   غير أن

 ً كافيا بأفكار قانونية معينة    .أساساً  ولهذا نشأت نظريات مختلفة تسعى لربط حجية الأمر المقضي 

،  لمنشئ نظرية الأثر او ومن أهم هذه النظريات، نظرية العقد القضائي،    .تعتبر أساساً لهذه الحجية

 .166نظرية مركز القاضي، ونظرية الحقيقة و

وجهت   التي  للانتقادات  فإن ونظراً  الأحكام،  حجية  أساس  بيان  في  السابقة  للنظريات 

إذ أنه يطبق القانون    .يكمن في وظيفة القضاء ذاتها  الأساسالاتجاه الحديث السائد فقهاً يرى بأن  

ال بالتالي  ويمنح  عليها،  المتنازع  الواقعة  حول على  النزاع  إثارة  من  تمنع  التي  القضائية  حماية 

أخرى مرة  نفسها  لأد  ولولا ،  الواقعة  القضائية  عدم  الحماية  إلى  اى  والمراكز استقرار  لحقوق 

 
 . 282أحمد غندور، مرجع سابق، الصفحة   163
 . 90حسن بن أحمد الحمادي، مرجع سابق، الصفحة  164
على أن فكرة حجية الأمر    677، الصفحة  2000ذكر في كتاب محمد وليد الجارحى، النقض المدني، دار القضاة، مصر، لسنة    165

اختلط القانون بالدين وزعم الكهنة أنهم يستخلصون الأحكام من القبس الإلهي في    المقضي أساسها من القضاء في روما القديمة حيث

أوقات محددة، وأن قوة أعلى من البشر معصومة من الخطأ هي التي تملي الأحكام على الكهنة، ومن ثم تكرار الدعوى يحمل معنى  

 عدم جواز التداعي مرتين.   التشكيك في ذلك القضاء الإلهي ويستوجب سخط الآلهة وبالتالي نشأت قاعدة
 . 290أحمد غندور، المرجع السابق، الصفحة   166
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أطراف الدعوى قصر الحجية على    يفسرهذا الأساس  ن  انونية التي أكدتها أحكام القضاء، كما وأالق

 .167المنطوق هو الذي يتمتع بالحماية القضائية منطوق الحكم دون الوقائع كون و

 شروط اكتساب الحكم لحجية الأمر المقضي   ثالثاً:

هناك شروط أساسية وحصرية لابد من توافرها للقول بحيازة الأحكام الصحيحة لحجية  

الشيء المقضي به وهي وحدة المحل والسبب والخصوم ووحدة الصفات في الخصوم بحيث إذا  

الشروط أحد  استناداً    تخلف  الحكم حجيته  )لتنزع عن  المادة  الإثبات في  49نص  قانون  ( من 

( رقم  والتجارية  المدنية  لسنة  36المعاملات   )2006" أن  على  حجية  م  حازت  التي  الأحكام 

هذه   ينقض  دليل  قبول  يجوز  ولا  الخصومة  من  فيه  فصلت  فيما  حجة  تكون  المقضي  الأمر 

الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن  القرينة ولكن لا تكون لتلك  

 تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً...". 

العليا   الاتحادية  المحكمة  قضاء  واستقر  حجية  كما  القضائي  الحكم  "اكتساب  إن  على 

دعوى    الأمر المقضي فيه، بحيث يمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة ما فصل فيه في أي 

تالية، بشرط أن تكون المسألة الأساسية المقضي فيها واحدة لا تتغير في الدعويين وأن يكون  

 . 168الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى" 

فهناك شروط خاصة  أخرى،  ناحية  أن    ومن  القضائي    بها   يتمتع يجب  ليكتسب الحكم 

 -:ومن أهم هذه الشروط الحجية  وصف

كالأحكام الصادرة من المحاكم  ، أي صادراً من جهة قضائية  قضائيوجوب صدور حكم    -1

والتجارية،   أن المدنية  لا    غير  الإدارية  تتعلق  تالقرارات  أحكاماً  ليست  لأنها  حجية  لها  كون 

.  قضاء المحكمة الاتحادية العليا على أنويؤيد ذلك    . بخصومة بين طرفين تفصل فيها المحكمة

 
 . 244يحيى شكر محمود، مرجع سابق، الصفحة  167
رقم    168 طعن  العليا،  الاتحادية  أحمد   2003/ 11/05لجسلة    22لسنة    292المحكمة  بن  حسن  كتاب  في  إليه  مشار  )مدني(، 

 . 223الحمادي، مرجع سابق، الصفحة  
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القض" بدائرة  المصالحات  قراراتها  لجنة  تحوز  ولا  قضائية  هيئة  ليست  الشرعي،  اء 

 . 169الحجية" 

أي أن يكون لها ولاية الفصل  وجوب صدور الحكم القضائي من محكمة مختصة ولائياً،    -2

الذي أصدرته الحكم  المقضي من  ، وعليه  في موضوع  الأمر  لحجية  حائزاً  فإن صدور حكماً 

يحوز   لا  ولائياً  مختصة  غير  قضائية  الأخرى  جهة  القضائية  الجهة  محاكم  أمام  الحجية 

ذلك    .170المختصة  أبو ومثال على  اختصاص محكمة    لو فصلت محكمة  دعوى من  في  ظبي 

ويكون منعدماً لا وجود له لصدوره خلافاً   أمام محاكم دبي   الحجية   حوزي لا   ا الحكم دبي، فإن هذ 

الولاية  الاتحادية    . لقواعد  المحكمة  قضاء  استقر  وقد  أنهذا  على  الحكم    العليا  حيازة  "عدم 

النزاع بحسب الأصل من   إذا كان  الاتحادي  القضاء  أمام  الحجية  المحلي  القضاء  الصادر من 

"الحجية لا تثبت إلا    محكمة النقض المصرية على أن ، كما وقضت  171اختصاص الأخير..." 

 . 172لولاية بإصداره" للحكم الصادر من الجهة صاحبة ا

3-   ً وقضى في  فصل في الحقوق المتنازع فيها    ، أي وجوب كون هذا الحكم القضائي موضوعيا

القانوني   المركز  يلابس  الذي  التنازع  وأزال  الدعوى،  محل  الواقعة  في  المعروضة  الطلبات 

  الحكم   هذا  كما وأنه لا يشترط لحيازةالموضوعي بحكم أجاب عن هذه الطلبات الموضوعية،  

حجية الأمر المقضي أن يكون نهائياً فالحكم تثبت له الحجية بمجرد صدوره مادام أنه    القضائي 

، وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا على  173صل في الموضوع حتى لو كان قابلاً للطعن ف

 
)مدني(، مشار إليه في كتاب حسن بن أحمد الحمادي،    27/06/1992لجسلة    14لسنة    41تحادية العليا، طعن رقم  المحكمة الا   169

 . 223المرجع السابق، الصفحة 
 234-233، يحيى شكر محمود، المرجع السابق، الصفحة  84-83محمود حمدي أحمد عبدالواحد، المرجع السابق، الصفحة  170
 )إداري(، الموقع الإلكتروني:  17/04/2019لجلسة  2018لسنة  898طعن رقم   المحكمة الاتحادية العليا، 171

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html . 
رقم    172 طعن  المصرية،  النقض  لجسة    30لسنة    676محكمة  حمدي   12/1986/ 13قضائية  محمود  كتاب  في  إلىه  مشار 

 . 87عبدالواحد، مرجع سابق، الصفحة 
 . 234-231حسن بن أحمد الحمادي، المرجع السابق، الصفحة  173
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أنه "يشترط لقيام حجية الحكم القضائي المانعة من إعادة نظر الدعوى في المسألة المقضي بها،  

 . 174أن يصدر حكم قطعي في دعوى..." 

 أثر فقدان الحكم المنعدم لحجية الأمر المقضي  رابعاً: 

يكتسب    موضوع الدعوى فإنهصدرت حكماً صحيحاً فاصلاُ في  أإذا    أن المحكمة  الأصل

فلا يمكن للخصوم معاودة اللجوء إلى القضاء لرفع نفس الدعوى مرة أخرى،   القانونية،  الآثارفة  كا

يفقد صفته  ع الذي  المنعدم  الحكم  الحجيةكلى خلاف  ويفقد  ما    .حكم  الحجية  فقدان  على  ويترتب 

  -يلي:

بذات الحق محل الحكم المعدوم:   ةجواز إعادة نظر الدعوى من جديد بإجراءات مبتدأ  -1

أنفسهم،  الخصوم  وبين  السبب  ولذات  المعدوم  الحكم  محل  الحق  بذات  جديدة  دعوى  رفع  يمكن 

لسبق   الدعوى  نظر  بعدم جواز  الدفع  دون  أخرى،  محكمة  أو  أصدرته  التي  المحكمة  ذات  وأمام 

 الفصل فيها.

الطعن   عدم  -2 مواعيد  بفوات  المعدوم  الحكم  يتحصن  لا  الطعن:  مواعيد  ضد  تحصنه 

 ً ، فهو مجرد واقعة عدم حيازة الحكم المعدوم للحجيةوالسبب في ذلك    .وإنما يظل الميعاد مفتوحا

عدم تقيد "أن  من  الاتحادية العليا  وهذا ما أكدته المحكمة    .قانونية يمكن الإطاحة بها في أي وقت

 . 175القرارات المنعدمة بمواعيد وإجراءات الطعن بالإلغاء" 

 ولية المحكمة التي أصدرت الحكم المنعدم  عدم استنفاد غصن الثاني:ال

مفهوم    سيتناول الغصن  التشريعي اهذا  وأساسه  الولاية  ثم    ،ستنفاد  الحكم    سيبينومن  أن 

 .المنعدم لا يستنفد ولاية المحكمة التي أصدرته

 مفهوم استنفاد الولاية  :أولاً 

 
 ، )إداري( الموقع الإلكتروني: 07/10/2015، جلسة 2015، لسنة 208المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم   174
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الولاية   بالأحكام    يعداستنفاد  النطق  آثار  من  لحظة  ويتحقق  أثراً  بالحكم منذ  ، 176النطق 

العدول عما قضى به أو إعادة    لا تملكخروج النزاع من يد المحكمة واستنفاد سلطتها، أي  ويعني  

مما يترتب    ولو كان باطلاً   من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم  النظر فيما سبق الفصل فيه

تقييد سلطة القاضي في الرجوع عن الحكم أو المساس به وتقييد سلطة الخصوم كذلك، فلا يمكن  

 .177إثارة النزاع الذي فصل فيه الحكم من جديد ولو باتفاقهم على ذلك  لهم

أن  أنوكما   على  عرفته  قد  دبي  تمييز  صدور   همحكمة  منذ  أنه  الولاية  باستنفاد  "يقصد 

من  له مجرداً  الحكم وبالنسبة  الذي أصدر هذا  القاضي  يفقد ولايته أي يصير  فإنه  القطعي  الحكم 

ولاية القضاء فلا يمكن العدول عن هذا القضاء لأي سبب من الأسباب إلا بالطعن على هذا الحكم 

 .178بطريق الطعن الملائم على أمل إلغائه أو تعديله"

 ثانياً: الأساس التشريعي لقاعدة استنفاد الولاية 

من بيان بعد أن اتضح مفهوم مبدأ استنفاد ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم، كان لابد  

مبدأ وعليه فقد استقر قضاء محكمة تمييز دبي على أن "،  لهذا المبدأقانوني  التشريعي والساس  الأ 

النص  مع عدم ى عاماً من أصول التنظيم القضائي الذي يجب إعماله حتاستنفاد الولاية يعتبر أصلا 

أي الذي يضع حداً   ،كم قطعي عليه لتعلقه بالنظام العام، ونطاقه قاصرعلى المسائل التي حسمها بح

فيه من جانبه.  للنزاع  السابق179.."بشكل حاسم ولا رجوع  الحكم  المبدأ  ،، ويستشف من   أن هذا 

ادئ الأساسية في التنظيم القضائي ألا وهو مبدأ عدم جواز نظر الدعوى يجد أصوله في أحد المب

  فإنه   قاضي كذلك بالنسبة للو  .أنه لا يمكن رفع ذات الدعوى مرة أخرى  بمعنى   ،لسبق الفصل فيها

قد انتهى وتنقضى سلطته يكون  بمجرد صدور حكم في مسألة موضوعية فإن دوره لهذه المسألة  

 .وولايته بشأن هذه المسألة

 
مة بعدم الاختصاص، ثالثاُ  هناك بعض الاستثناءات التي لا تستنفد المحكمة ولايتها أولاً صدور حكم منعدماً، ثانياً إذا قضت المحك 176

 إذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لأسباب شكلية ولم تتعرض لموضوع النزاع. 
 . 210-208، و رمضان إبراهيم علام، مرجع سابق، الصفحة 298-297أحمد غندور، مرجع سابق، الصفحة   177

 .)مدني( 25/01/2018لجسلة  2017، لسنة 537محكمة تمييز دبي، طعن رقم   178 
 .)مدني( 01/2018/ 25لجسلة   2017، لسنة  537الحكم السابق، محكمة تمييز دبي، طعن رقم  179
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وتجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي أورد نصاً خاصاً يقرر فيه هذا المبدأ ويحدد نطاق  

ور  صدب"  هرنسية على أن( من قانون المرافعات الف481وشروط وأحكام تطبيقه، فقد نصت المادة )

 . 180الحكم يستنفد القاضي ولايته في المسألة التي فصل فيها" 

وضح أحكام وشروط استنفاد  والواقع أن المشرع الإماراتي لم يأت بنص حاسم ومباشر ي

المحكمة التي   ،ولاية  المدنية  قانون الإجراءات  الواردة في  القانونية  النصوص  ولكن هناك بعض 

العدول عنه أو   المصدرة  بمجرد صدور الحكم لا يمكن للمحكمة  هخلالها التوصل إلى أنيمكن من  

في   إلا  واردتعديله  حالات  بعنوان   (137  ،138  ،139)  الموادفي    ةثلاث  الثالث  الفصل  في 

وتفسيرها الأحكام  الأولى  .تصحيح  للمحكمة  الحالة  القانون  من   أجاز  حكمها  في  يقع  ما  تصحيح 

أو حسابية،   كتابية  بحتة  مادية  الثانيةأخطاء  بالحالة  يتعلق  فيما  التي أصدرت    أما  للمحكمة  يمكن 

، والحالة الأخيرة  ما يقع في منطوقه من غموض  لتفسير  الذي أصدرته  الحكم أن تنظر في الحكم 

أكدته المحكمة الاتحادية العليا   وهذا ما  . إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية

ت المحكمة سهواً الفصل في بعض الطلبات الموضوعية فإنه فل"إذا أغ  هأن  من  ةخيربشأن الحالة الأ 

يتعين عليها أن تعيد النظر فيما أغفلت الفصل فيه، ولا يجوز تدارك ما أغفلت المحكمة الابتدائية  

ستئناف لما في ذلك من تفويت درجة من الفصل فيه من طلبات موضوعية عن طريق الحكم بالا 

 .181درجات التقاضي على الخصوم..."

 الحكم المنعدم لا يستنفد ولاية المحكمة التي أصدرته  ثالثاً:

أن   إلى  الإشارة  و   المحكمةمهمة  تجدر  ولايتها  تنتهي  في    بإصدارتستنفد  قضائي  حكم 

أو باطلاً،  الحكم  سواء كان  الدعوى لحكم المنعدم يعد واقعة قانونية بحتة تنتفي غير أن ا  صحيحاً 

الاتحادية   المحكمة  أكدته  ما  وهذا  ولايتها،  المحكمة  به  تستنفد  لا  لذلك  القضائي  العمل  عنه صفة 

حتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن "على أنه  أرست في العديد من أحكامها    التي العليا  

 
 . 299أحمد غندور، المرجع السابق، الصفحة  180
 ، )إداري( الموقع الإلكتروني:30/11/2011، جلسة 2011، لسنة 390و323المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم   181
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وبالإضافة  ،  182فصلت صراحةً أو ضمناً ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً..."تكون قد  

إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث  "  هقضاء محكمة تمييز دبي على أن  إلى ذلك فقد استقر

اعتبار دون  ويحول  كحكم  ويفقده صفته  كيانه  يصيب  جسيم  جوهري  عيب  منذ    ه يشوبه  موجوداً 

 .183فد به القاضي سلطته ..." صدوره فلا يستن 

أن   فالأصل  الاستئناف،  محكمة  أمام  عليها  طعن  إذا  الابتدائية  الأحكام  أن  المعلوم  ومن 

أخرى مرة  الابتدائية  المحكمة  إلى  تحيلها  ولا  الموضوع  في  تنظر  التي  هي  الأخيرة  . المحكمة 

ذلك   في  السبب  صدور  إلى  ويعود  بمجرد  المحكمة  حوزة  من  تخرج  الدعوى  ابتدائي  أن  حكم 

الدعوى بصدور    صحيح أنها قد استنفدت سلطتها في نظر موضوع  الموضوع، أي  باطل في  أو 

 الحكم فيه.

بالنظر في موضوع  الطعن  أحقية محكمة  ما مدى  هنا وهو  وثمة سؤال لابد من طرحه 

من المحكمة الابتدائية وتم    درجدلاً أن الحكم المنعدم ص   يفترضالنزاع متى حكمت بانعدام الحكم،  

الأ  المحكمة  فحكمت  الاستئناف،  محكمة  أمام  عليه  أن الطعن  لها  يمكن  فهل  الحكم،  بانعدام  خيرة 

 تنظر في موضوع النزاع أم تكتفي بانعدام الحكم مع الإحالة؟

هذه المسألة، فيرى الفقه للإجابة على هذا السؤال لابد من بيان موقف الفقه والقضاء بشأن  

الاستئناف لمحكمة  يجوز  فلا  منعدماً  الابتدائي  الحكم  كان  إذا  الموضوع    أنه  في  للبحث  التصدي 

ويتعين عليها أن تقتصر على تقرير انعدام الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم  

ن، وبالتالي فإن محكمة  يككأن لم    هلأنه يترتب على انعدام الحكم المستأنف اعتباروذلك    ،المنعدم

الاستئناف حين تتصدى للموضوع تكون كأنها فصلت فيه لأول مرة مما يفوت على الخصم درجة 

وعليه فمتى تبين لمحكمة الاستئناف أن الحكم الابتدائي لا وجود له يتعين    .من درجات التقاضي 

الموضوع لأن المحكمة الابتدائية لم  عليها أن تقتصر على تقرير الانعدام والإحالة دون النظر في  

 
 ، )تجاري( الموقع الإلكتروني:  2009/ 10/ 25، جلسة 2009، لسنة  8المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم   182
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ولكن إذا كان الحكم الابتدائي منعدماً نتيجة عدم الاختصاص   .تستنفد ولايتها أو سلطتها في الدعوى

حكمها  كان  وإلا  ذاتها  المحكمة  إلى  الدعوى  بإحالة  تقوم  لا  الاستئناف  محكمة  فإن  الولائي 

 .184متعارضاً، بل تقف عند حد تقرير انعدام الحكم 

حظ أن المحكمة الاتحادية العليا قد أرست في العديد  يلالأحكام القضائية  لالمتتبع بعناية  و

من أحكامها ما يؤكد على عدم نظر محكمة الاستئناف في الموضوع إذا كانت المحكمة الابتدائية لم 

دون أن تكون    درجة الثانية حكم محكمة أول درجةه "إذا ألغت محكمة الأنبتستنفد ولايتها، فقضت  

من تلقاء    -محكمة الاستئنافهذه المحكمة قد استنفدت ولايتها بالفصل في الموضوع، وجب على  

إعادة القضية إليها، تحقيقاً لمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ التنظيم    -نفسها 

 .185القضائي" 

 الفرع الثاني: آثار انعدام الحكم على الإجراءات 

واحد ونهائي  تتضمن الدعوى مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى إنتاج أثر قانوني  

بها   يقوم  الآخر  والبعض  الإجراءات  هذه  ببعض  وممثلوهم  الخصوم  ويقوم  حكم،  صدور  وهو 

واللاحقة،  السابقة  الحكم على الإجراءات  انعدام  أثر  التساؤل عن  فيثور  القاضي وأعوانه، وعليه 

 الإجراء المنعدم أو تحوله إلى إجراء آخر صحيح؟ وهل يجوز تصحيح 

أثر انعدام الحكم على  متعلق ب   الفرع إلى غصنين، الغصن الأول  في ضوء ذلك سيقسم هذا

 عدم قابلية الإجراء المنعدم للتصحيح أو للتحويل.الثاني والإجراءات السابقة واللاحقة، 

 الإجراءات السابقة واللاحقةأثر انعدام الحكم على  الغصن الأول:

 أولاً: أثر انعدام الحكم على الإجراءات السابقة

  ه ( من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية على أن13)من المقرر في نص المادة  

النص،   هذا  ويستشف من  .".."...لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه  

 
 . 150-148، طلعت يوسف خاطر مرجع سابق، الصفحة 302-301أحمد غنور، مرجع سابق، الصفحة  184
 ، )مدني( الموقع الإلكتروني: 11/03/2003القضائية، جلسة   23، لسنة 236المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم   185
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فيمكن تطبيق    .تمت صحيحة في ذاتها  متى   ى الحكمعل  ةأن البطلان لا يؤثر على الإجراءات السابق

ة عليه ما  ذلك على الانعدام، حيث أن الانعدام الذي يصيب الحكم لا يمتد أثره إلى الإجراءات السابق

 قد استوفت شروطها. دامت 

المعلوم،   الدعوى  ومن  نظر  أثناء  المحكمة  تقومأن  بأدلة    قد  المتعلقة  الإجراءات  ببعض 

  الشهود أو إجراء المعاينة أو طلب خبير فني لإبداء الرأي في موضوع النزاع سماع  مثل    الإثبات

قبل الخصميكون هناك    قدأو   ما دامت صحيحة    من هذهفيمكن الاستفادة    ،إقرار من  الإجراءات 

عند إقامة دعوى جديدة بذات الموضوع الصادر فيها الحكم منعدماً، وهذا يعني أن انعدام الحكم لا  

 . يمنع الخصم من التمسك بالإجراءات الصحيحة التي تمت قبل صدور الحكم المنعدم

لتفادي الضرر الذي   ،الصحيحة السابقة  والحكمة من إمكانية الاستفادة من هذه الإجراءات

زوال   أو  الشهود  لوفاة  إما  الإثبات  أدلة  تندثر  فقد  جديد،  من  الدعوى  ذات  إقامة  عند  يحصل  قد 

المعالم التي أثبتها الخبراء أو تلك التي أثبتتها المحكمة عن طريق المعاينة، فإن القول بانعدام هذه 

القضائي   الحكم  لانعدام  نتيجة  في  الإجراءات  التشريع  روح  الإثباتيجافي  يجيز قانون  والذي   ،  

للمحافظة على الدليل قبل رفع    من خلال دعوى إثبات الحالة  للجوء إلى القضاءواالقيام بالمعاينة  

على أننا في كل ما سبق كنا نفترض أن انعدام الحكم راجعا  .186الدعوى الموضوعية إلى المحكمة 

إذا   أما  معاصر لإصداره.  سبب  كانت  إلى  لو  كما  الخصومة،  لنشأة  معاصرا  الانعدام  سبب  كان 

إجراءات   سائر  إلى  يمتد  وإنما  عليه  يقتصر  لا  الحكم  انعدام  فإن  ميت،  على  مرفوعة  الدعوى 

 الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ذاتها.

 ثانياً: أثر انعدام الحكم على الإجراءات اللاحقة 

اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية السالفة الذكر على ( من  13يلاحظ من المادة ) 

وعليه    .أن "...لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه"

.  الحكم المنعدم تكون منعدمة متى كانت مبنية على هذا الحكم  فإن الإجراءات اللاحقة على صدور

 
 . 315-314  علي الدراجي، مرجع سابق، الصفحة 186
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ويقصد بذلك وجود ارتباط بين انعدام الحكم وإجراء لاحق. ويقصد بالارتباط وجود رابطة قانونية  

ومثال على ذلك إذا اتخذ   بين العملين، بحيث يكون العمل السابق شرطاً لوجود العمل اللاحق عليه.

تن إجراءات  له  هذا  المحكوم  على  مبنية  لكونها  منعدمة  الإجراءات  هذه  كافة  كانت  الحكم  هذا  فيذ 

 ما بني على باطل فهو باطل، فإن ما بني على منعددم فهو منعدم أيضاً. . فكما أنه  الحكم المنعدم

 قابلية الإجراء المنعدم للتصحيح أو للتحويل عدم  الغصن الثاني: 

)من   المادة  نص  في  ال12المقرر  اللائحة  من  أن(  المدنية  الإجراءات  لقانون   ه تنظيمية 

"يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك به، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر بمقتضى  

 ". هذه اللائحة لاتخاذ الإجراء،...القانون أو 

"إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية   هومن المستقر عليه في قضاء محكمة تمييز دبي أن

بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم... ولا يرد عليه التصحيح لأن 

مهما   مما سبق، أن الإجراء المنعدم لا يمكن تصحيحه  يستفاد  .187المنعدم لا يمكن رأب صدعه..." 

حتى    هيمكن تصحيح  الأخيرهذا  حيث أن    ،الباطل وهذا ما يميزه عن الإجراء  ،  طال عليه الأجل

إلى  أو التحول إلى إجراء آخر صحيح    رجع عدم إمكانية التصحيحتو  . ولو كان متعلقاً بالنظام العام

الانعدام   يتعلق لا  أن  لا  المنعدم  الإجراء  أصاب  الذي  العوار  وأن  نفسه،  الإجراء  بوجود  يتعلق 

 .188القانونية  الناحيةق، ولكن يتعلق بوجوده من بصحته فقط بحيث يمكن تصحيحه في وقت لاح 

بعدم   تقضي التي  لقاعدة العامة  على ااستثناء    كان هناكما إذا  يثور التساؤل حول  وأخيراً،  

الانعدام تصحيح  البعضإذ    .جواز  تصحيح    يرى  بعدم جواز  تقضي  العامة  القاعدة  كانت  إذا  أنه 

المشرع خرج على فإن  المنعدم،  القاعدة بنص استثنائي   الإجراء  الثانية  هذه  الفقرة  المادة   من  في 

المدنية  85) قانون الإجراءات  أنه( من  تقرر  بعدم اختصاصها وجب    والتي  المحكمة  "إذا قضت 

يستفاد من النص السابق أن  . إذ  إلى المحكمة المختصة..."  عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها

 
 . )أحوال شخصية( 02/2006/ 27، جلسة 2005لسنة   74مرجع سابق، محكمة تمييز دبي، الطعن رقم  187
 . 161-160، و طلعت يوسف خاطر، مرجع سابق، الصفحة  310-308أحمد غندور، مرجع سابق، الصفحة   188
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بحكم القانون باعتباره نصاً في تشريع    ةالإحالة القضائية بين المحاكم التي تطبق هذا النص واجب 

، مما يعتبره البعض  ( من دستور الدولة121يعد من التشريعات الإجرائية الكبرى، ووفقاً للمادة )

 .ب المشرع تصحيحاً للانعدام من جان

النتيجة التي انتهى إليها الرأي السابق، من حيث خروج  ويرى الباحث   عدم التسليم بهذه 

( من  85المشرع على القاعدة العامة بجواز تصحيح الإجراء المنعدم، بنص استثنائي في المادة )

بحالتها إلى المحكمة  قانون الإجراءات المدنية والتي ألزمت المحكمة غير المختصة بإحالة الدعوى  

، ويعود السبب في ذلك أن الانعدام هو نقص المفترضات القانونية الإجرائية التي تعطي المختصة

العلاقة   إلى  ينصرف  وإنما  بعينه  إجراء  إلى  ينصرف  ولا  قانونياً،  وجوداً  الإجرائية  للعلاقة 

الإطلاق على  يصحح  ولا  برمتها  الاخ189الإجرائية  فكرة  عن  يختلف  وذلك  الولائي  ،  تصاص 

 ً   معنى ذلك   .للمحاكم، حيث أن الحكم إذا صدر من محكمة غير مختصة ولائياً يعتبر الحكم منعدما

وقبل صدور حكم قضائي   أنه محكمة غير مختصة  أمام  الدعوى  تمت    إذا رفعت  في موضوعها 

مكن القول  لرفعها أمام محكمة غير مختصة، فلا ي  لا يمكن القول بأن الإجراء منعدم   إحالتها، فإنه

 بانعدام الإجراء إلا عند وجود علاقة إجرائية.

 الآثار المتعلقة بالقاضي والمتقاضي  المطلب الثاني:

قابل  وغير  به  الاحتجاج  يصح  ولا  الحجية  يكتسب  لا  المنعدم  الحكم  أن  المعلوم،  من 

سبيل حصوله ولكن يثور التساؤل هنا عن مصير المتقاضي الذي بذل الجهد والوقت في . للتصحيح

وقد يكون ذلك بسبب لا دخل له  الحكم، ثم يفاجئ بعد ذلك أن هذا الحكم هو والعدم سواء،    على 

فيه، بل قد يكون بسبب خطأ القاضي الذي أصدر هذا الحكم، ولكن كيف يتم جبر الأضرار الذي 

المتقاضي؟ بهذا  تحديدا:    لحقت  المنعيمكن  إلى مدى  وبعبارة أكثر  الحكم  دم موجباً اعتبار صدور 

 .في الفرع الثاني  للمسؤولية

 
189  dexsignal.com/community/threads/371358/https://www.in    الدخول الساعة    24/07/2020تاريخ 

11:00 . 
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الذي   الحق  يستخدمون  ملأنه  القضائية  مهتصرفات   عن  القضاةة  ءلمسا عدم  هو  الأصل  ف

له  هممنح تقديرية  مالمشرع وترك  فإن  .في إصدار الأحكام  سلطة  مسؤولية   جعل  المشرع   ولذلك 

  من قانون الإجراءات المدنية   197المادة  في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر في    القضاة

 ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهني جسيم. 

حول  وعليه،   مهماً  تساؤلاً  البحث  كانيثير  إذا  اعتبار  ما  لحكم    يمكن  القاضي  إصدار 

منعدم مهني جسيمبمثابة    قضائي  دعوى    خطأ  إقامة  معه  التطبيقات  ف  .مخاصمةاليصلح  تتبع  بعد 

جسيما  مهنياً  خطأ  يعد  الفعل  هذا  كان  إذا  فيما  يبين  معيار  وجود  عدم  تبين  بينت    .القضائية  فقط 

مسؤولية    التطبيقات عليه  يترتب  ذلك  فإن  جسيم  مهني  خطأ  عمله  في  القاضي  من  وقع  إذا  أنه 

 القضاة. 

الحكم القضائي التي تم ذكرها سابقاً في الفصل الأول من ام  أن حالات انعد  ويرى الباحث

  خطأ مهنياً جسيماً يصلح أن يكون سبباً لإقامة دعوى المخاصمة، مثال على ذلك يعدبعضها  البحث

من محكمة غير مختصة ولائياً،   القاضي حكماً  القانونية الأساسية كأن يصدر  المبادئ  الجهل في 

 غير مختصة ولائياً.  منعدماً لصدوره من محكمةفيكون  

وبالإضافة إلى ذلك، يعد خطأ مهنياً جسيما الحكم الصادر في خصومة لم تنعقد أساساً، أو 

صدوره ضد قاصر دون اختصام من يمثله فإن ذلك يعد اهمالاً في أداء الواجب وخطأ فادح من 

 العادي. قبل القاضي ما كان ليقع به لو اهتم بواجباته الاهتمام

 نفيذ الحكم القضائي المنعدم تمنازعة   ث:المطلب الثال

يضع   التنفيذالمشرع  لم  لمنازعات  ماهية   .تعريفاً  لتحديد  القانون  فقهاء  اجتهد  فقد  لذا 

التنفيذ الواجب  و  .منازعات  الشروط  حول  تدور  التي  المنازعات  أنها  على  البعض  عرفها  قد 
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بجوا الحكم  فيها  فيصدر  الجبري،  التنفيذ  إجراءات  لاتخاذ  أو توافرها  بصحته  أو عدم جوازه،  زه 

 . 190بطلانه، بوقفه أو باستمراره، بعدم الاعتداد به أو الحد من نطاقه 

علق بالتنفيذ في ادعاءات أمام القضاء إذا  أما البعض الآخر فقد عرفها على أنها دعاوى تت

كا إيجابا  أو  سلباً  التنفيذ  في  تؤثر  أو لا صحت  منه  الحد  أو  وقفه  طلب  أو  التنفيذ  ببطلان  دعاء 

لا يجوز أن تنصب على الحكم باعتباره   تتميز بأنها  منازعة التنفيذفإن    وعليه،  .191الاستمرار فيه 

 ً تنفيذيا الحكم  ،سنداً  تنفيذ  إجراءات  تشوب  التي  بالعيوب  متعلقة  المنازعة  تكون  أن  يلزم  فلا   .بل 

لأن ذلك يكون   ،يجوز التمسك بالعيوب التي تشوب الحكم ذاته عن طريق تقديم منازعة في التنفيذ

ويستثنى من ذلك إذا كان   .لإجراءات المدنيةمن خلال طرق الطعن المنصوص عليها في قانون ا

منعدماً، حيث أنه لا ينط ق عليه وصف الحكم وليس له وجود قانوني ولا بالحكم المنفذ به حكماً 

 .192تثبت له أية حجية ويفقد صفته كسند تنفيذي 

ومن المستقر عليه في قضاء المحكمة الاتحادية العليا على أن "اعتبار زوال حجية الأمر 

 .193تنفيذه جبراً"لضي عن الحكم مفضياً إلى انعدامه وافتقاره لصفة السند التنفيذي المتيحة المق

بعي إذا صدر حكم مشوباً  تقدم،  ما  انعدامه، فيمكن    بونتيجة  إلى  التي تؤدي  العيوب  من 

التنفيذ  قاضي  إلى  يقدمه  بطلب  الحكم  ذلك  تنفيذ  على  يعترض  أن  عليه  فيه    194للمحكوم  يطلب 

أن   لقاضي التنفيذكما ويمكن    .في التنفيذ  المنازعة في تنفيذه بعدم قبول التنفيذ أو وقفه إذا تم البدأ 

ن لأن من بين شروط التنفيذ أ،  من تلقاء نفسهيوقف تنفيذه    يتجاهل تنفيذ الحكم القضائي المنعدم، أو

 
"دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية"، جامعة الإمارات   عاشور مبروك، التنفيذ الجبري في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة  190

 . 401، الصفحة 1996-1995العين، السنة   العربية المتحدة، 
 المرجع السابق  191
النيداني، مرجع سابق، الصفحة    192 البطلان في قانون أصول المحاكمات  402الأنصاري حسن  ، حسن موسى الطراونه، نظرية 

 . 404  ، عاشور مبروك، المرجع السابق، الصفحة119، الصفحة 2016المدنية، دار وائل، الأردن، الطبعة الأولى لسنة  
 ، )تجاري( الموقع الإلكتروني: 29/06/2009القضائية، جلسة  29لسنة  360المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم   193

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html . 
في البند الأول من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية على أن "يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ    70نصت المادة    194

 ارات والأوامر المتعلقة بذلك". السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار الأحكام والقر
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القضائية كالأحكام  التنفيذية  المحررات  بموجب  التنفيذ  من  يكون  يعد  لا  المنعدم  والحكم  الأحكام  ، 

 .القضائية

الحكم المعدوم لا يعد حكماً "على أن    المحكمة الاتحادية العلياعليه قضاء    وهذا ما استقر

 .195معدوم الحجية ويجوز لقاضي التنفيذ أن يوقف تنفيذه" ويعتبر ذلك 

  

 
 )مدني( الموقع الإلكتروني:   04/2010/ 07م، جلسة  2009لسنة  175المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم   195

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html . 

https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html
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   الخاتمة

لما ورد بين دفتيه ، وإنما هي قطوف للأفكار الرئيسية اخاتمة هذه الرسالة ليس تلخيصاً 

التي دارت حولها الرسالة، ولا تكتمل هذه الرسالة إلا إذا تمخضت عن نتائج وتوصيات تعد هي  

 -فإن أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها هي كالآتي:ثمرة هذا العمل، وعليه 

 النتائج

يضع فكرة انعدام الحكم القضائي فكرة مؤكدة في التطبيقات القضائية رغم أن المشرع الإماراتي لم  .1

 فيبقى جزاء الانعدام مستمد من اجتهاد الفقه والقضاء. لها تنظيماً أو يصرح بوجودها، 

دم هو الحكم الذي فقد ركناً من أركانه الأساسية أو شابه عيب جسيم أصاب  الحكم القضائي المنع .2

 صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره.   هكيانه فيفقد

يترتب على انعدام الحكم القضائي عدة نتائج من أهمها أنه لا يترتب على صدوره أية آثر قانونية   .3

آخ إجراء  إلى  تحويله  أو  التصحيح  يقبل  الحكم ولا  في  ولايتها  المحكمة  استنفاد  وعدم  ر صحيح، 

 المنعدم التي أصدرته، كما وأنه لا يتمتع بالحجية وغير قابل للتنفيذ. 

من شخص دون أن تكون له صفة القاضي فإن حكمه يكون منعدماً ولو تمتع   إذا صدر حكم قضائي  .4

 صدر الحكم من قاض لم يحلف اليمين القانونية قبل مباشرة عمله.إذا  بهذه الصفة بعد ذلك، أو 

الحكم الصادر من محاكم جهة قضائية معينة في مسألة تدخل في ولاية جهة قضائية أخرى يكون  .5

يحوز حجية قضائياً  الحكم    حكماً  التي أصدرت  المحكمة  التابعة لجهة  المحاكم  أمام جميع  الأحكام 

 خلافاً لقواعد الولاية، بينما يكون منعدم الأثر أمام محاكم الجهة صاحبة الولاية.

إذا كان الحكم القضائي صادراً من هيئة مشكلة تشكيلاً مخالفاً للتشكيل الذي نظمة القانون يعد حكماً   .6

 تكون مخالفة واقعية أي حقيقية وليس خطأ مادي كتب في الحكم. منعدماً شريطة أن 
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ن أو إعلانه يجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً طبقاً للقانون، ففي حال عدم الإعلا .7

ف باطلة  الخبإجراءات  انعقاد  عدم  إلى  صلاحية  يؤدي  عدم  عليه  يترتب  مما    الخصومة صومة 

 فإذا صدر فيها حكم يعد منعدماً.  ،صدر فيها حكملمباشرة أي عمل إجرائي فيها أو ي

إن القانون لا يعترف بالأحكام الشفهية بل يجب أن يكون الحكم القضائي مكتوباً وإلا كان منعدماً   .8

 حيث تعد الكتابة ركناً أساسياً من أركان الحكم القضائي.

حكم .9 صدر  الخصوم  اقضائي  انإذا  بين  واحدة  دعوى  في  وأن  السبب  لنفسهم  الحق  نفس  وبذات 

 ، فإن الحكم اللاحق يعد منعدماً. هالمتنازع علي

حكم .10 السنة  إذا صدر  أو  الكتاب  في  لنص  مخالف  يكتسب    ،قضائي  ولن  منعدماً  يعد  حكمه  فإن 

إذا لم يطعن عليه خلال باطل  ولا يمكن اعتباره باطلاً لأن ال  .الحجية مهما مضى عليه من الزمن

 حائزاً لقوة الأمر المقضي ولا يمكن إبطاله.المدة التي نظمها المشرع يصبح 

أو    ،مثل التمسك بالانعدام من خلال طرق الطعن  ،يمكن تقرير انعدام الحكم القضائي بعدة وسائل .11

أو تجاهل الحكم المنعدم من خلال رفع دعوى   ،عن طريق الدفع بانعدام الحكم أثناء نظر الدعوى

و التمسك بالانعدام من خلال الدعوى المبتدأة أو  أ  ،قضائية جديدة بذات عناصر الدعوى السابقة

 سمى بدعوى البطلان الأصلية. يما 

لا يجوز كقاعدة عامة إقامة دعوى مبتدأة ببطلان الأحكام إلا في حالة انعدام الأحكام القضائية   .12

 حيث أنه هو والعدم سواء. 

ا .13 إذا  إلا  القضائي  الحكم  انعدام  بطلب  مبتدأة  دعوى  رفع  يجوز  الشخص  ف  نغلقتلا  مواجهة  ي 

قانوناً  المقررة  الطعن  يمكن رفع    أما  .المعني طرق  ممكنة ومفتوحة فلا  كانت طرق الطعن  إذا 

 دعوى مبتدأة بطلب الانعدام.

المنعدمة   .14 الأحكام  البطلان الأصلية ضد  لإقامة دعوى  محدداً  ميعاداً  الإماراتي  المشرع  يحدد  لم 

 ور الحكم المنعدم. فيجوز رفع هذه الدعوى في أي وقت منذ لحظة صد
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 التوصيات 

وبيان   يوصى   -1 لها،  الإجرائية  المواعيد  تحديد  خلال  من  الأصلية  البطلان  دعوى  بتنظيم  المشرع 

 المحكمة المختصة. 

يعمل على إعطاء نظرية  بحيث  المشرع بتنظيم مسألة انعدام الحكم القضائي من كافة جوانبه    يهيب  -2

 قانون الإجراءات المدنية.ضائي في واضحة لانعدام الحكم الق

نظراً لخلو قانون الإجراءات المدنية من نصوص قانونية تنظيم انعدام الأحكام القضائية، لذا نقترح   -3

التاسع   الباب  من  الأول  الفصل  في  توضع  أن  على  الآتية  النصوص  بعض  الإماراتي  المشرع  على 

 -الخاص بإصدار الأحكام وهي على النحو الآتي:

  -في الحالات التالية: يعد الحكم القضائي منعدما   -:ى الأول المادة -أ

فالكتابة تعد أحد الأركان الأساسية للحكم القضائي، فإذا فقد إذا لم يصدر الحكم في الشكل المكتوب،    -

 الحكم هذا الركن، لن يكون له وجود ولا قيمة.

د مقومات وجوده القانوني ويعد غير تام ولا  إذا صدر الحكم القضائي مخالفاً لتشكيل المحكمة فقد أح  -

 وجود له.

الحكم القضائي من شخص دون أن تكون له صفة القاضي أو صدر من قاض  لم يحلف   - إذا صدر 

عمله، مباشرة  قبل  القانونية  إلى    اليمين  الإحالة  أو  الاستقالة  نتيجة  القضائية  ولايته  فقد  قاض   من  أو 

 التقاعد.

القضا   - الحكم  إعلانا   إذا صدر  المدعى عليه  الصحيح ودون إعلان  بالشكل  تنعقد  لم  ئي في خصومة 

 صحيحاً.  

الطعن بطرق الطعن العادية أو غير يتم التمسك بانعدام الحكم القضائي عن طريق    -المادة الثانية:  -ب

د أو رفع  المنعدم،  الحكم  تجاهل  أو  الدعوى  أثناء نظر  الحكم  بانعدام  الدفع  أو من خلال  عوى  العادية 

 ة تسمى دعوى البطلان الأصلية بعد أن ينغلق في مواجهة الشخص المعني طرق الطعن. أمبتد
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( من قانون الإجراءات المدنية، على أن يتم توضيح الحالات التي يجيز  174تعديل نص المادة )   -4

الطعن على   بينها  من  تكون  بحيث  القانون  القضائية لمصلحة  الطعن على الأحكام  العام  الحكم للنائب 

 لانعدامه نتيجة لتجرده من مقوماته وأركانه.
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